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 أصول الفقه بما هي أصول التفسير
في العلاقة بين علمي أصول الفقه والتفسير

د. كريم الصياد)*(

ملخص

تحيياول هييذه الورقة بلورة مفهييوم »أصول التفسيير« كحلقة صلة بين علمييي أصول الفقه، 

والتفسيير. تقييوم الورقة أولًا بالتمييز بين أصول التفسيير ميين جهة، وكل من المنهج التفسييري، 

والسياق التفسري، والمدرسة التفسرية من جهة أخرى. وعن طريق هذه البلورة يمكن الكشف 

سَيية لكل منهج من مناهج تفسيير القرآن في علم أصول الفقه. ويتم التمييز بين  عن القواعد المؤسِّ

أربعة أصول تفسرية، هي: الرواية، والمجاز، والرمز، والموضوع. ويجري اختبار هذه الأصول 

في التفاسر نفسها في أربع مدارس، هي: المدرسة الروائية، والمدرسة اللسانية، والمدرسة الرمزية، 

والمدرسيية الموضوعاتية. وأهم نتائج الورقة هي بلورة هذه الأصول التفسييرية الأربعة، والمبادئ 

النظرية الأساسييية، التي قامت عليها، ومناقشة قضية اللا تحدد الدلالي الأصلي في القرآن، وكيف 

سيياهمت هذه الظاهرة في جدل الأصول التفسييرية، وأنماط الوعي التفسييري بحسييب الأصول 

الأربعة عييلى الترتيب: النمييط الديناميكي، والنمط الاسييتاتيكي، والنمييط الميتافيزيقي، والنمط 

الاجتماعييي. ويسييتعمل الباحييث منهجًييا تحليليًا-تركيبيًييا بصورة خاصيية، تتيح لييه الوقوف على 

الوحدات الأولية، التي منها يتكون منهج التفسر، ثم تركيب السياق التفسري.

Abstract
 This paper attempts to crystallize the concept of »Hermeneutical Fundamental« 

as a link between uṣūl al-fiqh and Qur’an interpretation )Tafsīr(. The paper first 
distinguishes between the Hermeneutical Fundamentals on the one hand, and the 
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exegetical method, the hermeneutical context and the exegetical school on the 
other. Through this approach it would be possible to reveal the founding rules for 
each of the methods of Qur’an interpretation in uṣūl al-fiqh. The distinction is 
made between four Hermeneutical Fundamentals: rīwayah )narration(, metaphor, 
symbol and theme. These fundamentals are investigated in the exegetical works 
themselves in four schools: the narrative, the linguistic, the symbolic and the 
thematic. The most important results of the paper are the crystallization of these 
four Hermeneutical Fundamentals, the basic theoretical principles on which they 
are based, and the discussion of the original semantic indeterminacy in the Qur’an, 
and how this phenomenon contributed to the dialectic of the Hermeneutical 
Fundamentals and the patterns of hermeneutical consciousness according to the 
four fundamentals, respectively: the dynamic, the static, the metaphysical, and the 
societal. The paper employs a synthetic-analytical method in a special form, which 
allows us to identify the primary units, from which the interpretation method 
consists, and then constructs the hermeneutical context.

 Uṣul al-fiqh, كلمات مفتاحية: أصول الفقه- أصول التفسيير- فلسفة التأويل الإسلامية

.Uṣul at-tafsīr, Islamic hermeneutics

تقديم: الإشكال والحالة الجارية للمبحث

1. الإشكال وأهميته:

كييما سييرى في ثنايا هييذه المقدميية، وطيات البحييث، فقد اجتهييد المفكرون المسييلمون 

إلى الآن، من أجل اسييتنباط مناهج تفسيير  المعيياصرون، والمسييتشرقون، منذ عقود طويلة، و

القرآن الإسييلامية. ومن أهم أسييباب ذلك غياب علم إسييلامي متبلييور، كعلمي أصول الدين، 

وأصول الفقه، يبحث منهجية التفسر عند المسلمين. وحتى أغلب الدراسات المعاصرة في هذا 

المجييال قد وقعت في الخلط بين المنهج والمذهب، أو بين الوسييائل والغايات، مما أدى بالتالي إلى 

تعثّر التوصل إلى تصنيف دقيق لمدارس تفسيير القرآن ميين الناحية المنهجية البحتة. وفي مقابل 

ر كذلك بين علم التفسر  ذلك الخلط غر المبر فقد انزلقت تلك الدراسات إلى الفصل غر المبَّ

عند المسييلمين من جهة، والعلوم الإسييلامية الأخرى، التي يمكن استخلاص القواعد المنهجية 

للتفسيير منهييا من جهة أخرى، وأهمها -كما سييرى- علم أصول الفقه، الييذي يترجَم عادة إلى 
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 Fundamentals of Comprehension/ »اللغييات الغربية تحت عنوان »علييم أصييول الفَهْييم

die Grundlagen der Interpretation، بالإضافيية إلى علييوم القييرآن، ومييا وضع تحت عنوان 

»أصول التفسر«، أو ما نحوه، وكذلك بعض مقدمات التفاسر، التي تشتمل على بعض القواعد 

المنهجية. 

وسيينحاول في هذه الورقة البهنة على أن دائرة العلوم الإسييلامية لا تلو من علم لأصول 

التفسيير، أو ما يمكن أن نطلق عليه »الهرمنيوطيقا الإسييلامية«. بيد أن حضور هذا العلم كان 

غيير مبيياشر، وكان تحت عنوان مغاير، هو: »علم أصول الفقييه«. وقد كان حضور هذا العلم 

الأخر نفسه عند المسلمين من أسباب غياب علم مباشر لأصول التفسر؛ إذ أغناهم عن بلورته. 

إذا استطعنا البهنة على هذه الأطروحة، فإننا سنتمكن من الوقوف على أصول فلسفة التأويل  و

في الإسلام، وعلى أصول تفسر القرآن لدى المسلمين، وهي أصول في غاية الأهمية؛ إذ ستوضح 

لنييا كيف فهم المسييلمون القرآن، وعلى أية قواعد اعتمدوا في ذلييك، بل كيف فهموا العالَم من 

منظور القرآن. وهي العلاقة الممكنة بين هرمنيوطيقا القرآن، وهرمنيوطيقا الإنسان. 

ونظرًا لأن الهدف الرئيس لعلم أصول الفقه هو إنتاج فلسفة في القانون، تراعي النصوصَ 

التشريعييية في الكتاب والسيينّة، فقد صمّمَ الأصوليون منهجية لتفسيير النص التشريعي، وهي 

مباحييث الألفيياظ خاصييةً: الحقيقة والمجيياز، والخيياص والعام، ومعيياني الكلييمات المفتاحية 

المستعملة في التشبيه، والاستثناء، والتعميم، والتخصيص، والطلَب.. إلخ، والخطابات القرآنية 

بأنواعها، وأنواع الدلالة، وغرها، مما سيييلي في هذا البحث، حتى أن بعض الأصوليين يرون أن 

أغلب إشييكالات أصول الفقه إشييكالات لغوية تأويلية بالأسيياس )القرافي، 499/1(. وبعض 

الأصوليين، وعلماء القرآن، يرون أنَّ التنظر الأسيياسي عند المسييلمين في مجال العلوم الإسلامية 

لمبحثييي الخطابييات القرآنية، والمجاز، منتمٍ بالأسيياس لعلم أصول الفقه )البسيييلي، 7؛ الجرمي، 

99؛ القرافي، 299/1؛ الرشيد، 7، السبحاني، المناهج، 23-24؛ الزركشي، 333-334؛ السيوطي، 

الإكليل، 7؛ المجلس الأعلى للشييئون الإسييلامية، 253(. وهكذا نتجت منهجية لتفسر النص، 

في علييم نسييقي دقيق، هو أصول الفقييه، كناتج جانبي by-product. وميين الهام أن نلاحظ أن 

دور علييم أصول الفقه الموصييوف أعلاه »لم يكن مباشًرا« بمعنى معين: هو أنه كان مجالًا بحثيًا 

إنما نتائجه هي التي وَظَّفها المفسون بعد ذلك في التفسر على نحو  شييبهَ محايِدٍ أغلب الوقت، و

مؤدلجَ أحيانًا.
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هذا برغم وجود بعض المحاولات القديمة في المجال مثل: مقدمة »في أصول التفسر« لابن 

تيمية، »الإكسر في علم التفسر« للطوفي الحنبلي نجم الدين، »قانون التأويل« للغزالي، »قانون 

التأويل« لابن العربي الإشييبيلي، »أسيياس التأويل« للقاضي النعمان بن محمد، »نكت وتنبيهات 

هلييوي )ابن تيمية،  في تفسيير القرآن المجيد« للبسيييلي، »الفوز الكبر في أصول التفسيير« للدِّ

مقدميية، 1972؛ الطوفي، الإكسيير، 2003؛ الغزالي، قانون؛ الإشييبيلي، 1989؛ النعمان، قانون؛ 

البسيلي، 2008؛ الدهلوي، 2008(. وحديثًا كلك ظهرت المحاولات المعاصرة )نحو( هذا العلم، 

منها مثلًا لا حصًرا: »أسييباب النزول وأثرها في بيان النصوص« لعماد الدين الرشيييد، »المناهج 

ييبحاني، »أصول التفسيير والتأويل« لكمال الحيدري،  التفسييرية في علوم القرآن« لجعفر السُّ

»أصييول التفسيير وقواعده« لخالد العييك، وغرها )الرشيييد، 1999؛ السييبحاني، 1970؛ العَكّ، 

1986؛ الحيدري، 2006(. لكنها لا تفي بمفهوم »أصول التفسر«، ولا تحاول بلورته كعلاقة بين 

علمي التفسر، وأصول الفقه.

2. مفهوم »الأصل التفسيري«:

يجدر أولًا بمنهجيةٍ، تحاول اشتقاق مناهج تفسر القرآن على أساس منهجي خالص، أنْ تفرق 

 hermeneutical fundamental/ hermeneutische بين أربعة مفاهيم؛ هي الأصل التفسييري

 hermeneutical والسييياق التفسييري ،method/ Methodeوالمنهج التفسييري ،Grundlage

 tendency or school/ Richtung والاتجاه أو المدرسة ،context/ hermeneutischer Kontext

oder Schule. فبينما الأصل التفسييري هو الممارسة المنهجية الصغرَى، التي إليها ينحل المنهج 

في أقصى تحليل له، فإن المنهج يتكون من: أصول تفسييرية، وعلاقات معينة بين تلك الأصول؛ 

بحيث تعمل معًا في آلية محددة. وعلى سييبيل المثال اسييتعمل الطبي كلًا من التفسيير المجازي، 

والييروائي، وحتى الرمزي، ولكن في علاقة معينة، تجعل الأولوية للرواية، بحيث تقوم الرواية 

بتحديد السييياق التفسييري )الطبي، 7/1(. هذا بينما لعب الرمز في التفسر الصوفي مثلًا دور 

د للسييياق التفسييري بدلًا من الرواية )غراب، 408/1(. و»الأصل التفسييري« هو أهم  المحدِّ

المفاهيم في هذا المقام؛ لأنه حلقة الصلة بين علمي أصول الفقه، والتفسر.

وللأصل التفسييري نفسييه »مييا وراء أصل«، أي مبييدأ نظري، أو وجودي، قييام عليه هذا 

المبييدأ. وبطبيعيية الحال فإن هذا البحث يييدرس ما وراء الأصل النظييري، بينما يمكن في بحثٍ 

مستقلّ استكشاف ما وراء الأصل الوجودي )Elsaiad, 2018, 138-162(. على سبيل المثال فإن 
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ما وراء الأصل النظري خلف الرواية هو تحريم التفسر بالرأي، وأن الرواية نفسها، بالمنهجية 

نفسها، هي السبيل لمعرفة القرآن والسنة، وبالتالي صارت كذلك منهجية لفهمهما. وكذلك فإن 

ما يقبع نظريًا خلف الرمز في التفسر الرمزي هو مبدأ أن الله لا يخاطب الناس خطابًا واحدًا، 

لُ لها  رة في النص القرآني، لا يتأهَّ بل خطابًا متعدد المستويات، وأنه قد تكون هناك أجزاء مُشفَّ

إلا من كان أهلًا لها )غراب، 408/1(. 

النتيجيية أن منهج التفسيير يختلف عن الأصل التفسييري؛ فالمنهج التفسييري يتكون من 

أصول تفسييرية، وعلاقات معينة بين تلك الأصول، بما يصنع »السييياق التفسري«، الذي هو 

جّماع تفاعل الأصول والعلاقات بينها. بعبارة أخرى: الأصل التفسييري لا يحدد المنهج منفردًا، 

إنمييا كذلك بالعلاقات بينه من جهة، وبين الأصول التفسييرية الأخرى من جهة أخرى. إذا  و

اختلفت العلاقات بين الأصول التفسرية بين منهجين، برغم توظيف الأصول نفسها، اختلف 

المنهجان. وفي كل منهج يسييود أصل معين، يقوم عن طريق السييياق التفسييري بتحديد هوية 

المنهج. 

كييما أن كلًا ميين ذلك يختلف عن المدرسيية التفسييرية، أو الاتجاه التفسييري. فمثلًا نجد 

 

في تفسر القرآن »المدرسة« الروائية، أو التاريخية؛ باعتبارها حزمة من الممارسات التفسرية، 

التي اعتمدت على الأصول التفسييرية نفسييها، والعلاقات البينية نفسييها، وكذلك على السياق 

التفسييري نفسييه. وبرغم وحدة المنهج فإن تفسيير الطبي يختلف عن تفسيير ابن كثر مثلًا، 

وهييو ما يسي عييلى كل المييدارس، والاتجاهات. والسييبب في ذلك الاختييلاف في النتائج رغم 

وحدة المنهج معقد، وتسيياهم فيه عوامل عدة، من أهمها: التطور التاريخي للمدرسيية الواحدة؛ 

أي تراكم الأعمال من جهة، وتأثرها بالظرف التاريخي من جهة أخرى. ومن الأسييباب كذلك 

اختلاف المقدمات، فقد يأخذ مفس برواية ينكرها غره رغم وحدة المنهج الروائي-التاريخي. 

ومن الأسباب أيضًا قيام المفس بتعديل على العلاقات بين الأصول التفسرية؛ فقد يأخذ مفس 

برواييية تقول بوجود رمز، مما يؤدي إلى الاعتقاد بمشروعية الأخذ بالمنهج الرمزي بدرجة أكب 

مقارنةً بغره ممن لم يأخذوا بتلك الرواية. 

ولكيين ميين أهم المشيياكل الواقعة في مجييال الهرمنيوطيقييا القرآنية هي الخلييط بين المنهج 

والمدرسيية، وهو الخلط الذي وقع فيه جولدتسِيييرَ، الذي صار نموذجًييا يحتذَى في عدد من أهم 

أعمال الاسييتشراق في القرن العشرين في تفسر القرآن )الصياد، 2014(. فالتفسر الصوفي مثلًا 
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إنما »مدرسة« تستعمل إحدى صورتَي المنهج الرمزي، هي المنهج الرمزي  للقرآن ليس منهجًا، و

الإشاري. والتفسر الشيعي كذلك مدرسة، وليس منهجًا؛ فهو جماع ممارسات تفسرية متراكمة، 

قامت على أسيياس صييورة أخرى من المنهج الرمييزي، هي المنهج الرمزي الباطني. و»التفسيير 

Goldziher, 55-( thematic الحديث« كذلك مدرسيية، قامت على توظيف المنهج الموضوعاتي

 .)98, 99-179, 180-262, 263-309

وقييد تم اعتماد هييذا »النموذج« في تصنيف مدارس التفسيير على أسيياس مختلط، أي غر 

منهجي بحت، عند عدد من المستشرقين والمسلمين في مجال الدرس الاستشراقي للتفسر بدرجة 

لافتة. ويظهر ذلك حين نطالع مثلًا القائمة التالية:

1- Waardenburg, Jaques, Islam, Historical, Social and political Perspectives, 
»Chapter six: Are there Hermeneutical Principles in Islam?«:

في الفصييل السييادس من هييذا المؤلَّف بعنوان: »هل هناك مبادئ تفسييرية في الإسييلام؟« 

 ،)Waardenburg, 111-112( سيية للتفسيير في الإسييلام يحاول المؤلف البحث عن مبادئ مؤسِّ

)Ibid, 117(. ويظهر نموذج  ، والنص المفسَّ وقد أشييار فيه إلى الدائرة المفرغة بين المبدأ المفسِّ

جولدتسيهر هنا في قسمة مناهج التفسر الإسلامية بشكل رئيسي إلى نوعين: التفسر والتأويل. 

وبينما يعتمد التفسر على أسس أكثر حَرْفيّة، يخرج التأويل عن هذه الأسس ويهدف التوصل 

Ibid, 119-( إلى غايات روحية أبعَد. ويختص السيينة بالتفسر، في حين يختص الشيعة بالتأويل

120(، وهو ذاته نموذج التفسيير بالمأثور والتفسيير بالرأي على الترتيييب، كما يلاحّظ هنا أثر 

قسمة جولدتسيهر لتيارات التفسر على أساس طائفي ومذهبي.

2- Berg, Herbert, The Development of Exegesis in Early Islam, The 
Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period:

Berg, 65-( قام برج في هذه الدراسيية ببحث تأثر الحديث على نشييأة التفسر في الإسلام

Ibid., 106-( وبشييكل خاص درس تأثر علم الحديث على مناهج التفسيير الإسييلامية .)106

173(، ولكنييه ميين خلال كل ذلك لم يصل إلى وصف شييامل لمناهج التفسيير الإسييلامية ولم 

يتجاوز نموذج جولدتسيهر المرتكز أساسًا على علاقة علم الحديث باتجاهات التفسر.

3- Rippin, Andrew, Tafsīr:

 ،)Rippin, 8-9( قسييم المؤلييف اتجاهات التفسيير في الإسييلام إلى أربعة أقسييام: السيينية
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والشيييعية )Ibid., 9-10(، والصوفية )Ibid., 10-11(، والحديثيية )Ibid., 11-13(. ويتضح هنا 

اعتماده على المحور المذهبي في التصنيف، بالإضافة إلى القسييم الخاص بالتفاسر الحديثة، وهو 

جديييد على نموذج جولدتسيييهر، ولكن، برغم ذلك، لم يصل رييين أبعد من ذلك في تجاوز هذا 

النموذج السائد.

4- Abdul-Raof, Hussein, Theological approach to Qur’ānic exegesis, A 
practical comparative-contrastive analysis:

تعد هذه الدراسيية نموذجية في إطار علاقتها بنموذج جولدتسيييهر، فقد قسم عبد الرءوف 

Abdul-( )المناهج التفسييرية في الإسييلام إلى أربعة أنواع: التفسر التقليدي )التفسر بالمأثور

Raof, 10-28(، التفسر العقلاني )التفسر بالرأي( )Ibid., 28-83(، التفسر اللغوي أو اللساني 

)Ibid., 83-143(، والتفسيير المتناقييض )أو المقييارَن( )Ibid., 143-233(. وميين الملاحّييظ أن 

القسييمين الأولين مماثلان للقسييمين الأولين في نموذج جولدتسيييهر، أما النوع الرابع فهو مناظِر 

للمنيياج المذهبية-الطائفية في النموذج ذاته. أما النوع الثالث في قسييمة عبد الرءوف فلا يمكن 

اعتباره نوعًا جديدًا مسييتقلًا في ذاته، لأن القصد من هذا المنهج )اللغوي أو اللسيياني الحديث( 

كان التغلب على التفسر التقليدي.

5- Heath, Peter, Creative hermeneutics, a comparative analysis of three Islamic 
approaches:

درس هيث ثلاثة أعمال من التفاسيير: تفسيير الطبي )Heath, 181(، وتأويل ابن سييينا 

لبعض الآيات )Ibid., 192(، وتفسيير ابن عربي )Ibid., 200(. وأعطى بذلك ثلاثة أمثلة لثلاثة 

أنييواع من المعالجات هي: الفيلولوجية، والفلسييفية، والصوفية، عييلى الترتيب. وبرغم أن هذه 

الدراسيية تعتييب إلى حد كبر متجيياوزة للنموذج، لكنها لم تفرق بشييكل دقيييق بين المعالجتين 

 .allegorical method الأخرتين، والسبب في ذلك أن كلًا منهما تستعمل منهج التأويل الرمزي

ويتم هنا اسييتدعاء نموذج جولدتسيييهر مرة أخرى بسييبب التناظر بين التفسيير بالمأثور وبين 

التفسر الفيلولوجي من جهة، وبين التفسر بالرأي وبين كل من التفسرين الفلسفي والصوفي 

من جهة ثانية.

ولكن بالتمييز السييابق بين الأصل التفسييري، والمنهج، والسييياق التفسييري، والمدرسيية 

التفسييرية، يمكن لنا تجيياوز تلك العقبة، وتحليل مناهج تفسيير القرآن عند المسييلمين بدرجة 
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د. ومن دون مفهوم »الأصل التفسييري« يقف الباحث أمام حزمة  أكب ميين الوضوح والتحدُّ

من الممارسات التأويلية، لا أصل لها، فلا يجد أمامه إلا جمع كل ذلك تحت عنوان »مدرسة« أو 

»اتجاه«. وهذا كان السبب في استعمال جولدتسير في عنوان كتابه المذكور لفظة »اتجاهات« 

Richtungen الغامضة.

3. المنهجية والإجرائية:

يوظِّف الباحثُ منهجًا تحليليًا-تركيبيًا بصورة خاصة، فهو يحلل المنهج التفسري لاستبقاء 

وحداته الصغرَى الأساسييية، أي »الأصول التفسييرية«، ثم يعيد تركيب السييياق التفسييري 

للكشييف عن العلاقات الداخلية بين هذه الأصول في المنهج الواحد. وعلى مسييتوى الإجرائية 

نقوم فيما يلي باسييتنباط الأصول التفسييرية من العلوم الهرمنيوطيقية الإسلامية سابقة الذكر، 

سَة في أصول الفقه، وحدودها التفسرية، وعلاقتها بأصول أخرى  ثم نحاول فهم مبادئها المؤسِّ

تفسرية. بعد ذلك يمكن لنا بلورة السياقات التفسرية في تفسر القرآن بحسب تلك الأصول. 

وهي خطييوة تتطلب فهييم العلاقات البنيوية بييين الأصول المذكورة. وميين الضروري كذلك 

اختبييار ما نتوصل له مباشرة على التفاسيير نفسييها. ولمييا كان إحصاء كل التفاسيير أمرًا يفوق 

قدرة الباحث، ومساحةَ البحث، يمكن هنا الاكتفاء منها بعدد كافٍ لتعميم النتائج، مع توزيع 

نوعي يفي بمختلف المدارس، وذلك كله في حدود المصادر المتاحة. 

 ولذلييك ينقسييم البحييث إلى أربعة أقسييام أساسييية بحسييب عييدد الأصول التفسييرية: 

أولًا: أصييل الرواية، وهو يختييص بتأصيل الرواية كمصييدر للمعنَى، ثانيًا: أصييل المجاز، وهو 

يختص باللغة كمصدر للمعنَى، ثالثًا: أصل الرمز، وهو يختص بالرمز كآلية فهم. وأخرًا: رابعًا: 

أصل الموضوع theme، وهو يختص بالمقصد الشرعي كموضوع للنص. 
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أول

أصل الرواية

1. معنَى »الرواية« كأصل تفسيري: الوعي الديناميكي

تتضمن »الرواية« في سييياق التفسيير، وعلوم القرآن، والحديث، وأصول الفقه النقلَ عن 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته، والتابعين، وتابعي التابعين: »فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسر؟ 

فالجييواب: إن أصييح الطرق في ذلك أنْ يفييسَّ القرآن بالقرآن، فما أجمييل في مكان فإنه قد فس 

 

في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسييط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسيينة 

فإنها شييارحة للقييرآن، وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشييافعي: 

 كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ]...[ وقد استدل الإمام الشافعي وغره 

من الأئمة على ذلك بأدلة كثرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسيير القرآن منه، 

فإن لم تجده فمن السنة. ]...[ وحينئذ إذا لم تجد التفسر في القرآن، ولا في السنة رجعت في ذلك 

إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدري بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم 

من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح« )ابن تيمية، مقدمة، 93-95(. والتفسيير القائم 

ييس للبُعد التاريخي في تفسيير القرآن، ويتداخل بالتالي مييع البابين التاريخيين  عييلى الرواية يؤسِّ

 

في علوم القرآن والأصول: أسباب النزول، والنَّسْخ.

ويقوم الاعتماد على الرواية في التفسر على مبدأ حرمة التفسر الذاتي من جهة، والإنساني 

-حتى لو كان موضوعيًا- من جهة أخرى )السييابق، 105(. إن حرمة التفسيير بالرأي لا تحجب 

فقييط ذاتية المفييسّ، بل إنسييانيته كذلك؛ لأن إطييلاق هذا التعبيير »حرمة التفسيير بالرأي« 

 

لا يسييتثني الرأي الموضوعي. وبالتالي يمكن القول إن المبدأ المؤسس لاعتماد الرواية في التفسر 

هييو »إلهية التفسيير«؛ أي أن النص الإلهي لا يفسه سييوى الإله. ولما كانييت الرواية هي نقلٌ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته، وتابعيهم، وتابعي تابعيهم، كان الخطّ النبوي -الوحي- مسييتمرًا عب 

هييذه الأجيال الثلاثة، حتى يصل إلى عصرنا. ومن خلال هذا نسييتنبط كذلك أنَّ أصحاب هذا 

المنهج يرون أن المنقول تاريخيًا في التفسيير، حتى مع الشكّ في عملية نقله، أكثر صحة، ودقة، 

ممييا قد يتوصل لييه العقل، حتى مع الظيين في تطور هذا العقييل العلمي التراكمي في المسييتقبَل. 

وفي سييياق التفسر الإسييلامي للقرآن بعامّة تحتل الرواية موضع السلطة الأقوى؛ فإن إنكارها 
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يدخييل في إنييكار مضمون الوحي بالشييك في نقله التاريخي. ولما كانت الجماعات الإسييلامية-

السياسية المعاصرة تقوم على تفسر واحد صحيح، وتفرضه على أعضائها، وترى ضرورة فرضه 

عييلى المجتمع، فييإن الرواية هي الأصل التفسييري المعتمَد لديها بالفعل لما له من هذه السييلطة 

)السبحاني، بحوث، 36/4(. 

ويمكن أن نعد ابن تيمية )661-728 هي( في »مقدمة في أصول التفسيير« أحد أهم منظري 

هذا الأصل بوضوح. هذا مع الإشييارة إلى أسييبقية بعض المفسين في مقدمات التفاسر لتنظر 

هذا الأصل بدرجة أقل وضوحًا )الصنعاني، 252/1؛ الطبي، 71/1؛ البغوي، 34/1؛ ابن كثر، 

6/1-19(. وهكذا يؤسس هؤلاء المفسون، وبعدهم ابن تيمية، للبعد التاريخي في قراءة النص 

القرآني بما هو معتمِد على التاريخ الحامل للنص. وهو فرق هام بين هذه المدرسة، وبين ما تليها، 

سيزداد وضوحًا، حين نتعرض فيما بعد لأصل المجاز. ولما كان الطبي أوّل من قدّم تفسرًا على 

هذه الدرجة من الشييمول على أسيياس الروايات التاريخييية );Goldziher, 107 الجابري، فهم، 

إن ابيين تيمية كمنظر  7-8(، يمكيين القول إن الطبي )ت 310 هي( كمطبِّق أسيياسي سييبّاق، و

واضييح، همييا اللذان يشييكّلان المحييور التاريخي في التفسيير تطبيقًييا وتنظرًا. وهذه المدرسيية 

الروائييية »تاريخية« بمعنى معين؛ كونها تَفهم الحيياضر في ضوء الماضي، تُفسِّ القرآنَ )الحاضر( 

 

في ضييوء الرواييية الموروثة من الميياضي. وبالتالي فهي تَفهم النص في سييياق ديناميكي - تاريخي، 

عكس التصور الاستاتيكي - اللغوي، الذي سنجده في المدرسة التالية.

ونظييرًا للييدور التأسيييسي، الذي لعبه الشييافعي في تأسيييس علم أصول الفقييه أولًا في رأي 

عديييد من الأصوليييين )الغزالي، المنخول، 497؛ ابن فورك، 15(، وفي تأسيييس السيينّة كمصدر 

ثييانٍ للتشريييع حتى صار »ناصر السيينّة«، فإنه يمكيين النظر إليه كمؤسييس للرواية في أصول 

ل الشييافعيُّ »العدلَ« بطاعة الله: »وأبانَ ]الشييارعُ[ أن العدلَ العاملُ بطاعته، فمن  الفقه. يؤوِّ

ل  رأوه عاملًا بها كان عدلًا، ومن عمل بخلافها كان خلافَ العدل« )الشييافعي، 38(. كما يُؤوِّ

»الحكمةَ« بسيينّة رسول الله: »كل ما سنَّ رسييول الله مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا 

من ذكر ما منَّ الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة، دليل على أن الحكمةَ سيينةُ رسييول 

الله« )السابق، 32(. وبينما ظهر لدى بعض الأصوليين أن العدل هو الحق باعتبار أن الجور هو 

العدول عن الحق )الفراء، 169(، يعتبِ الشييافعي أن الأصل في العدل هو الأمْر الإلهي، لا واقع 

أصالة الحقوق. ويتضح معنى تأويله للحكمة حين نقارنه بمعنى »الحكمة« في تاريخ الفلسييفة، 
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والتصييوف، وعلييم الأصول باعتبارها العلم الباطنّي، أو الفلسييفة، أو وحييي الأنبياء، أو العلوم 

العصرية النافعة والسييلوك، القويم على الترتيب )الترمذي، 68؛ ابن سينا، 1؛ ابن القيم، إغاثة، 

253/2-254؛ الطهطيياوي، 34(. في هييذه الصياغيية للمفهييوم العملي-القانييوني: »العدل بما هو 

طاعيية«، والمفهوم النظري: »الحكمة بما هي سُيينّة«، تصر الرواية هييي المعيار الوحيد للبيان، 

أي التفسيير. وهذا هو تأسيس الرواية كأصل تفسييري في أصول الفقه. وهو تأصيل عامّ على 

عديد من الأصوليين، من الشييافعية، وغر الشييافعية. مع ذلك تميز الشافعية بطبيعة الحال بهذا 

التأصيييل، كالجويني في »البهان« )الجويني، البهييان، 165/1(، والغزالي في »قانون التأويل« 

)الغييزالي، قانييون(. وقد لاحظنا أعلاه أن ابيين تيمية يحيل مباشرة إلى الشييافعي مرتيِن في الفقرة 

المقتبسة منه سابقًا.

2. السياق التفسيري الروائي

بما هي الأصل التفسري الأهم في المدرسة الروائية يحدد ابن تيمية الخطوات التالية لتطبيق 

الرواييية: فإن مِيين القرآنِ ما يفسّ بعضُه بعضًا، بمعنى أن الوحي يتكامل في نسييق دلالي واحد، 

وفيه ما هو شارح، أو مُبينِّ لغره في النص نفسه. فإذا لم يمكن أن نجد في النص تفسرَ ما نريد، 

يجوز هنا الاعتماد على السيينّة النبوية بما هي مبيِّنَة للوحي. وهو الاتجاه الذي سييبقه إليه محمد 

بن إدريس الشييافعي )ت 204 هي( على أية حال كما نرى. أما إذا لم يمكن الاعتماد على السيينة 

بصييدد بيان القرآن، يجييوز عندئذٍ الرجوع للروايات عن الصحابيية، فالتابعين، فتابعي التابعين 

)ابيين تيمييية، مقدمة، 93-105؛ الجويني، البهييان، 165/1(. وبهذا الخييط الممتد لثلاثة أجيال 

يمكن للمفسّ أن يجد ضالته مع التراكم التاريخي للروايات عن كل هؤلاء. لهذا لا تمتد الرواية 

لأبعد من ذلك في المدرسة التاريخية؛ فهي تحقق عن طريق التراكم ما يكفي من النصوص، التي 

تعتبَ من وجهٍ ما جانبًا من الوحي، أو نوعًا منه. 

وبسييبب عدم فهم هذا السييياق التفسري بوضوح أحيانًا، فقد وقع الخلط في إطلاق صفة 

»الحَرْفيّة«، أو الظاهرية، على التفسيير الروائي؛ أي كونه حرفيًا لا يراعي المجاز. في الواقع إن 

التفسيير الروائي يراعي المجاز، بل أحيانًا الرمز، ولكن بشرط أن يقوم عليه دليل من الرواية. 

وهييو ما يبدو بدرجة أوضح نسييبيًا في التعامل مع قضية تفسييرية نزاعييية كالحروف المقطعة 

)الطييبي، 204/1-209(. إذن فالتفسيير الروائي لا يسييتبعد المجاز، لكنييه لا يقوم عليه بما هو 
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الأصل التفسري الأساسي. ومن هنا تتكون لدينا صورة السياق التفسري الروائي: فهو يعتمد 

الرواييية بما هي الأصل الشييارط لغره من الأصول التفسييرية، بحيث تتحييرك بقية الأصول؛ 

أي المجيياز، والرمييز، والموضوع، في حدوده في عملية التفسيير. ومصدر سييلطة الرواية -كما 

سييبق ذكره- هو امتدادها التاريخي إلى عصر النبوة في زعم المعتمدين عليها في التفسر. وهو ما 

يُضاف إلى ما توصل إليه تيودور نولدكه من العامل المعرفي الخالص لسيييادة الرواية -إلى حين- 

حيييث يرى أن السييبب في ذلك هو عدم قييدرة المفسين القدماء، في بداية عهد التفسيير، على 

.)Nöldeke, 2/156-157( تحديد معنى واحد لغالبية آيِ القرآن بقدراتهم الخاصة

3. أزمة الرواية: التناقضات والنقسامات

وكان لهييذا الأصييل التفسييري كذلييك خصييومٌ حادّييين، رفضييوا اعتماده بما هييو الأصل 

التفسييري بالألييف واللام. لقد اعتقد مفسو المدرسيية اللسييانية، التي سيينتعرض لهييا لاحقًا، 

 

أن القييرآن يخاطييب العقييل البييشري أولًا، وأخرًا، عيين طريق اللغيية؛ لأن الوحي الإسييلامي 

 

وحي لغوي بالأسيياس. وبالتالي يكفي فيه الإلمام باللغيية، ولو حتى بدرجة تقل عن التخصص، 

فهييو لا يخاطب المختصيَن، وهو معيينى »وضع الشريعة للأفهام« في صياغة الشيياطبي لنظرية 

المقاصييد على أية حال في »الموافقات« )الشيياطبي، مييج 1، 49(. صحيح أن الأصول اللسييانية 

تعتمد أساسًييا على مباحث الألفاظ، والخطيياب، والدلالة، في أصول الفقييه، ولكن مبدأ »أميّة 

إلا نزل القرآن بالأسيياس لمؤرّخٍ  الشريعة« أعمّ مِن حدود كل المدارس، وذو وجاهة عقلية؛ و

كالطبي، أو للغوي كالزمخشري )الزمخشري، 95/1(. كما أشرنا سابقًا: لعب علم أصول الفقه 

أغلييب الوقت دور المجال البحثي شييبه المحايِد، واخترق حدود المدارس التفسييرية المختلفة 

أيديولوجيًا.

لكن أهم ما اعتمد عليه المفسون اللسانيونَ في نقدهم لأصل الرواية هو النقد التاريخي؛ 

حيييث قابلييوا الروايات ببعضٍ، وكشييفوا تناقضها بعضهييا مع بعضٍ، وهي التييي يفتَرضَ لها أن 

تؤلِّييفَ بين الآيات المتعارضة ظاهريًا )الطوفي، الإكسيير، 38؛ الطباطبييائي، 15/1-16(. ولهذا 

هت إليها في نظرنا. مع ذلك لم يكن  كان النقد اللسيياني للرواية هو أقوى الانتقادات، التي وُجِّ

النقييد الوحيد؛ فقد رأى أصحاب المدرسيية الرمزية أن بالقرآن ما لا يمكن تفسييره اعتمادًا على 

الرواية، أو على اللسييانيات، وبالتالي لا يَفهمه إلا الخواص: أوصياء الشيييعة، ومشايخ الصوفية 
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)الآلوسي، 5/1-56؛ أبو زيد، فلسييفة، 240(. وفي العصر الحديث وُوجِهَت الرواية بنقد أكثر 

جذرية، بوصفها هي نفسييها تفسرًا، لا منهجًا للتفسيير، وذلك مثلًا على يد ابن عاشور المالكي 

)ت 1973 م( )ابيين عاشييور، التحرير، 27/1-30(. وميين أهم العوامل، التي زعزعت سييلطة 

الرواية، أو حدت من انتشييارها على مسييتوى العالم الإسييلامي ككل، هو الانقسييام السييني-

الشيييعي؛ فبطبيعة الحال لا يعترف الشيييعة بغالبية رواة السيينة، والعكييس صحيح )الطبسي، 

701/2-702؛ الطباطبائي، 15/1-16(. ومن المنطقي أن يتناسييب الانقسييام حول الروايات بين 

السنة، والشيعة طرديًا مع الانقسام السياسي.

ورغم السلطة التلقائية، التي تتمتع بها الرواية، بين الأصول التفسرية؛ باعتبارها امتدادًا 

بشييكلٍ ما للوحي ذاته، فقييد كان هذا في حد ذاته نقطة ضعفها الخطييرة: عدم دقتها التوثيقية 

)Nöldeke, 2/156-157(. وبالتالي سييتكون هذه أيضًا نقطة ضعف المنهج التاريخي في تفسر 

القرآن. أما نقطة الضعف الثانية فهي الاستحالة التقريبية لتطبيقها على مستوى كافة المذاهب 

العقدية في الإسييلام، ومن أمثلة ذلك ما رأيناه مما يتعلق بالانقسييام السييني - الشيعي؛ فهو أصل 

إن كان أقل طائفية من أصل الرمز كما سنتعرض. طائفي بشكل ما، و
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ا ثانيًا

أصل المجاز

1. معنَى »المجاز« كأصل تفسيري: الوعي الستاتيكي

إذا كانييت الرواية أصل الوعييي الديناميكي في فهم النص عند المسييلمين، فإن المجاز، على 

العكييس، هو أصل الوعي الاسييتاتيكي لديهييم. بعبارة أوضييح: إذا كان القرآن يُفهَم في سييياق 

ديناميييكي، يييرُدُّ الحاضَر إلى الميياضي، في المدرسيية الروائية، فإنه سييوف يُفهَم في سييياق لغوي-

استاتيكي، لا يرد المعنَى إلى لحظة تاريخية معينة، بل إلى بنية اللغة ذاتها في المدرسة اللسانية. 

وباعتبار علم أصول الفقه علمًا هرمنيوطيقيًا من وجهٍ، فقد أسييس هذا العلم لمعنى المجاز 

بوضييوح؛ حيث يعني »المجاز« في أصول الفقه من مختلييف المذاهب: صرفُ اللفظ عن دلالته 

الأصلية إلى دلالة قائمة في الاسييتعمال في عادة أهل اللسان )البصري، المعتمد، 10/1؛ الدبوسي، 

119؛ الآمييدي، 47/1؛ الباقييلاني، 352/1؛ الغييزالي، المسييتصفى، 84-85؛ الييرازي، 286/1؛ 

الشييوكاني، 135/1(. ويُجمييع أغلبُ علماء أصول الفقه على توظيييف القرآن للمجاز، وذلك مع 

اسييتثناء بعض الأصوليين، الذين أنكييروا وقوع المجاز في القرآن )ابن برهييان، 97/1-99؛ ابن 

تيمييية، الإمييام، 73-99، ابيين تيمية، مجمييوع، 400-420، ابن القيم، إعييلام، 183/5؛ أبو زيد، 

فلسفة، 289-288، 367، 378(.

يتأسييس هييذا الأصييل عييلى أنَّ القييرآن نص عييربي، يخاطييب العييربَ، وبالتالي يسييتعمل 

 

ما في لغتهم من حقيقة ومجاز، مما يجعل من الضروري تحديد حقيقته، ومجازه؛ ليمكن فهمه على 

نحو أقرب للدقة. وهو ما يتضمن أن القرآن يستعمل خطابًا أدبيًا في جانب منه )الحلّي، 71-70، 

الشييافعي، 51، الجصاص، 367(. ووصل توكيد الأصوليين على هذا المبدأ إلى درجة قول بعضهم 

إلا لخرج القرآنُ عن كونه عربيًا« )الحلّي، 71(. وهو مبدأ  ، و إن »]الحقيقة[ الشرعية مجازٌ لغويٌّ

َ لَهُمْ{-إبراهيم: 4.  دقيق على أية حال؛ فبنص القرآن }وَمَا أَرْسَييلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ليُِبَينِّ

إلا لما  فإذا كان اللسييان يسييتعمل المجاز، فمن الطبيعي أن يسييتعمل الخطابُ المجازَ كذلك، و

صار مفهومًا أصلًا.

وميين المعييروف أن الجاحظ المعتييزلي )ت 255 هييي( كان من أبرز منظيّيري المجاز، ومن 
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إنْ كان التتبييع التاريخي يعجز عن تحديد أول من نظرّ المجيياز في البلاغة العربية،  أوائلهييم، و

وأصييول الفقييه، وعلوم القرآن بدقة )أبو زيييد، الاتجاه، 93(. ولكن على أييية حال فإن المعتزلة 

كانوا كمدرسة متبلورة في العقيدة، والقرآنيات، والتفسر، وأصول الفقه، أشد من اهتمّوا بهذا 

س في الاستعمال  الفرع من اللسانيات؛ وذلك لقدرة هذا الأصل على تحويل المعنَى على نحو مؤسَّ

اللغوي. ومن التتبع التاريخي لمصادر أصول الفقه نكتشف أن الأحناف من الأصوليين؛ مثل نظام 

الدين الشاشي الطشقندي )ت 344 هي( وأبي زيد الدبوسي )ت 430 هي(، كانوا سبّاقين إلى تنظر 

 ،Eindeutiges und Mehrdeutiges الخطابييات القرآنية في أربعيية أزواج: المحكم والمتشييابه

 Offenkundiges und النَّييصّ والمشييكِل ،Offenbares und Verborgenes الظاهيير والخفييي

Problematisches، المجمَييل والمفسَّ Zusammengefasstes und Ausführliches. ونظرًا لأن 

التنظيير يبدو متبلورًا أكييثر من المتوقع عند الشيياشي، فمن الصعب افتراض إبييداعٍ خالص له 

 

في هييذا الباب )الشيياشي، 54-55؛ الدبوسي، 116-118(. وقد اسييتمر هييذا التنظر في المراحل 

اللاحقة عند الأصوليين. ويرتبط مبحث المجاز بشييكل وثيق بمبحث الخطابات القرآنية؛ فهو 

متداخل بطبيعة الحال مع مبحث المحكم والمتشابه؛ فالمحكم حقيقة في هذا المنهج، والمتشابه 

مجاز )عبد الجبار، المغني، 16/ 392؛ الرسي، 125/1-126؛ الجويني، منهج، 108-107(.

2. السياق التفسيري المجازي

لقد تأسييسَ اسييتعمالُ أصلِ المجاز كأصل تفسييري في موضعين بالييذات في النص القرآني: 

مواضع التجسيييم والتشييبيه، ومواضع قضييية القدر والحرييية الإنسييانية. كان الموضع الأهم، 

والأشييهر هو الأول: آيات التجسيييم والتشبيه، والتي تنسييب إلى الذات الإلهية ظاهريًا صفاتٍ 

مكانيييةً، أو زمانيييةً، معيَّنة. وبطبيعة الحال كان المعتزلة، وأصحاب التوجهات شييبه الاعتزالية 

من متقدمي الشيييعة، من أوائل المطبقين المهمين في هذا الباب. وكان غرضهم نفي هذه الصفات 

التجسيييمية التشييبيهية طبقًا لمذهبهم العقدي في التنزيه )الرسي، 125/1-126؛ البصري، رسالة 

112-122؛ عبييد الجبييار، المختييصر، 216/1، المغييني، 395/16، تنزيه، 201(. وهييو ما يعني أنَّ 

التفسر اللساني للقرآن قد ارتبط في نشأته بعقيدة التنزيه، إن لم يكن قد تأسس منهجيًا عليها. 

أما الموضع الثاني، بعد حالة التنزيه، والذي استُعمِل فيه التفسر اللساني، فهو مسألة حرية 

الإرادة الإنسييانية، المرتبطة بمسييائل كلٍّ من فلسييفة الأخلاق )التحسييين والتقبيييح العقليين(، 
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والتشريع )حكم الأشياء قبل ورود الشرع(، وطبيعة الذات الإلهية، وأفعالها )القضاء والقدر، 

والعلييم الإلهييي المسييبَق(. وكان هذا أيضًا طبيعيًا؛ بسييبب مدى أهمية هييذه القضية في التصور 

الإنساني العام للعالَميِن الإنساني، والإلهي، والعلاقة الأنطولوجية بين العالَميِن. ولهذا قام المعتزلة 

بتأويييل بعض الآيات؛ لتفييي في المحصلة إلى القول بحرية الإرادة الإنسييانية، وبالتالي كامل 

المسييئولية الخُلُقية، بينما قام الأشاعرة بخلاف ذلك )أبو مسلم الأصفهاني، 256/2؛ الزمخشري، 

327/6-328؛ الجويييني، منهييج، 107-108(. وبناءً عليه يمكن لنا أن نصوغ الأسيياس التطبيقي 

لأصل المجاز، والتفسر اللساني بالتالي، في مسألتين أساسيتين: ذات الله، وحرية الإنسان. 

برغييم هذا فهنيياك موضع ثالث أقييل خصوصية، هو تعييارض الآيييات؛ أي تناقض المعاني 

التييي للآيات المختلفيية في القراءة الظاهرييية )دون تأويل مجازي( في غر الموضعين السييابقيِن 

)الزمخييشري، 250/1(. بيد أنها حالة عامة بالنسييبة لكل المناهج كما هييو مفهوم، وبالتالي أقل 

أهمية في سياق »التأسيس« النوعي للمنهج.

والمجاز من تقنيات تحويل المعنَى، لكنه يعترف بحدود قائمة، هي حدود التواضع اللغوي. 

وبرغييم إنكار مؤسسيييه المعتزلة للاعتماد عييلى الرواية، فقد كانوا يذكييرون بعض الروايات 

للاستئناس بها من دون دور جوهري لها في تحديد المعنى )الزمخشري، 427-425/1، 486-483، 

506/2-507(. لكن أشاعرة التفسيير اللساني كانوا يعتمدون الروايات كأصل تفسري مساوٍ 

في الفاعلية، فيما يشبه مركب أطروحة من اللسانيات والروايات، ومثال ذلك مقدمة أبي حيان 

لتفسييره )أبو حيان، 103/1-104(. ومع ذلك فقد كان سييياق التفسيير اللسيياني الهرمنيوطيقي 

أقل السييياقات إدماجًا لأصول تفسييرية أخرى؛ ذلك أنه يقوم أصلًا على دحضها؛ فاللسانيون 

ينقدون ضعف الروايات، وتناقضها، وينكرون ازدواجية النص القرآني )باطن وظاهر- انظر 

القسم التالي(، ولهذا كان سياقهم أكثر التئامًا رغم أنه، وربما لأنه، الأكثر نفورًا من أية أصول 

تفسرية أجنبية عليه.

د الدللي  3. أزمة المجاز: اللا تحدُّ

Semantic indeterminacy/ Bedeutungsunbestimmtheit

جيياءت معارضيية اسييتعمال المجاز في التفسيير ميين جبهات ثييلاث أساسييية: الظاهرية، 

والرمزية )الصوفية والباطنية(، وامتداد أهل السنة. تلعب »الأخبار«، لا المجاز، في أصول ابن 
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د الدلالي في حالة التناقض الظاهري بين الآيات، رغم إقراره بوجود  حييزم الظاهري دور المحَُدِّ

 المجيياز في القرآن )ابن حزم، 97/1(. وهو ما يرجع بابن حزم إلى المدرسيية الروائية-التاريخية، 

د  دًا في ذاته للمنهج، بل المحُدِّ لا اللسانية. فكما قلنا: ليس استعمال الأصل التفسري الواحد مُحدِّ

هو الأصلُ السائد، والعلاقات بينه وبين أصول تفسرية أخرى، مع تنوع الأصول التفسرية. 

وهييو ما نجده بوضييوح كذلك في حاليية التفاسيير الصوفييية، والباطنية؛ فلييما كان للصوفية، 

 Unsicherheit/ Uncertainty وللباطنية، منهجٌ مختلف، أكثر حسييمًا لواقع اللا يقين الأصييلي

 

في الدلاليية، الذي نجييده في كثر من الآيات، وأهمهييا الحروف المقطعة، وبعييض آيات القرآن 

المكي، والتي وقف أمامها التحليل اللسيياني عاجزًا عن الحسييم، فقد فصلوا بين مستويين للنص: 

د، ويجب أخذه على ظاهره، مع نفوذ محدود للمجاز، ومسييتوى  مسييتوى »يظهر« فيه اللا تحييدُّ

د، ولا يمكن حسمه إلا بإلهام إلهي يزعمونه. وفي أصول ابن عربي يتم إبطال  يختفي فيه اللا تحدُّ

جميع أشييكال الاجتهاد في النص إلا القياس، الذي يثبته عقلًا )ابن عربي، رسييالة، 18، 21، 24، 

30-32(. وبهذا كان ابن عربي، أكب زعيم روحي عرفه الإسييلام تقريبًا، ظاهريًا في الأصول، 

وذلك على المستوى الظاهر من النص، بخلاف التفسر الرمزي للمستوى الباطن منه، إلى درجة 

إنكار المجاز في المستوى الظاهر )أبو زيد، فلسفة، 288-289، 367، 378(. صحيح أن ابن عربي 

في مؤلفاتييه الصوفية قد ركّبَ رؤية كونية شيياملة للعبادات، وكيف تتوازى مع أعمدة الكون 

كييما رآه، لكن أصوله الفقهية تتحرك على المسييتوى الظاهري )ابن عييربي، الفتوحات، 14/2-

19(. ولو حللنا أصول شييهاب الدين السهروردي، الذي ربما يقتسييم المكانة الثانية في الزعامة 

الروحية عند الصوفية مع الحلاج، بعد ابن عربي، وجلال الدين الرومي، لوجدناه يرجّح المعنى 

الحقيقي على المجازي، إلا إذا دلت قرينة على المجاز، ويسييتأصل الاستحسييان، والاستصلاح، 

من الأصول فيما يجعله أقرب -في المستوى الظاهر من القرآن- إلى أصولي شافعي )السهروردي، 

118، 128-132، 344-345، 346-353(. وبهييذا يكون الحكيم الترمذي )ت 295-320 هي( هو 

المؤسييس الحقيقي لأصول الفقه الصوفي، القائم أساسًييا على التأويل الرمييزي لآيات التشريع، 

ومقاصدِه، رغم سموِّ مكانة ابن عربي، وسمُوقِ أعمدة السهروردي في التصوف )الترمذي، 67-

.)232 ،91 ،83 ،69

أما معارضة امتداد أهل السنة، مدرسة ابن تيمية، والمستمرة إلى اليوم، فمعروفة، وقد أشرنا 

فيييما سييبق لنفي ابن تيمييية للمجاز في القييرآن، وتبعه في ذلك ابن قيم الجوزييية. ولم يكن هذا 
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النفي منهجيًا بحتًا، بل تأسييس على دافع اجتماعي-سييياسي، هو محاولة حفظ الهوية الإسلامية 

في وقت تصاعُد أزمتها إلى الذروة: قديماً مع حملات الصليبيين، والمغول، وحديثًا مع الاسييتعمار 

الحديث. كانت القضية عند ابن تيمية أبسط من كل ما أعلاه؛ فهو -كمنظِّر أساسي للمنهجية 

الروائية- لم يرفض التفسيير اللسيياني لأنه يييؤدي إلى نتائج مرفوضة، ولكيينْ رفضَه؛ لأنه يؤدي 

د الدلالي المشييار إليها  إلى نتائج متعددة، تحمل كلٌّ منها وجاهة نظرية، بسييبب ظاهرة اللا تحدُّ

أعلاه. وقد رأَى أن هذه التعددية تفتت وحدة المسييلمين، وربما تتسييبب في نهاية الإسلام نفسه 

كمفهييوم ميتافيزيقي، في مواجهة منحدر تاريخي بالغ الخطورة، وخاصة بعد سييقوط القدس، 

ثم سقوط بغداد )العيسي، 232، 350(. 

كانييت نقطة ضعف الرواية كأصل تفسييري هي تناقض الروايات، وضعفها، وانقسييام 

السنة والشيعة برواتهم المختلفيَن حولها، ذلك برغم قوة سلطانها كامتداد تاريخي للوحي ذاته. 

وكذلك كان مصر أصل المجاز؛ فبغم كونه متسلحًا بدراسة لسانية متعمقة، قام بها بعض من 

أكابر علماء اللسييانيات القديمة عند العرب، ووصلت إلى ذروتها مع تأسيييس »نظرية النَّظمْ« 

Theorie der Komposition، وبرغم كونه سييلاحًا سييهل الاسييتعمال، وربما للسييبب الأخر 

نفسييه، فقد صار سييلاحًا ذا حدييينِ من جهتييين: الأولى: أنه يصلح كذلك لاسييتعمال الخصوم 

 

د الدلالي الأصليِّ  في البهنيية على الحجج المضادة، والثانية: أنه وقف عاجزًا أمام ظاهرة اللا تحدُّ

د الدلالي، فهذا  في بعييض آيِ القييرآن. وكل ميين الجهتين ترجع إلى الظاهرة نفسييها؛ أي اللا تحييدُّ

 

الييلا تحييدد في المعيينى هو الذي سييمح بانعييكاس الآية -حرفيًييا- اعتييمادًا على المنهجية نفسييها 

 

في القراءة، كما نجد مثلًا في التأويل الاعتزالي، والأشعري للآية الأخرة من سورة »التكوير«: 

ژ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ ]التكوييير: 29[ عند الزمخييشري، وأبي حيان؛ فالآية 
تسييمح -في سييياق قضييية حرية الإرادة الإنسييانية- لسييانيًا بكل ميين التأويلين عييلى الترتيب، 

الاعتزالي باعتبار المشيييئة الإلهية لطفًا، والأشييعري باعتبارها سييببًا )الزمخشري، 327/6-328؛ 

أبو حيان، 427-426/8(. 

وكانييت هذه نقطيية ضعف الاعتييزال، التي اسييتغلتها الأشييعرية. وبدورهييا كانت هي 

نفسييها نقطة ضعف الأشييعرية، التي هاجمها ابن تيمية؛ لأن القراءة اللسييانية للقرآن لا بد من 

د الدلالي- إلى أوجييه متعددة، متقاربيية في درجة الوجاهة،  أن تفييي -بسييبب ظاهرة اللا تحييدُّ

 

مِنَ المعنَى. كما أن اعتماد هذه المنهجية البدهي، والضروري، على التمييز الواضح بين الخطابات 
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القرآنية المختلفة قد أدّى إلى إفشييالها من جانب آخَر؛ بسييبب أن ذلك التمييز يختلف بحسييب 

تطبيييق المفسِّ لمنهجه، وتوجهاته العقدية، وهو ما أشييار إليه بعض الأصوليين، وعلماء القرآن 

ميين مذاهب مختلفة، قديميًيا وحديثًا، بوصفه ظاهرة حقيقية )الراغييب الأصفهاني، 443- 444؛ 

 الطييوفي، شرح، 43/2؛ الحيييدري، 262/1-279(. وبالتالي صارت هنيياك وجاهةٌ مقابلة، وربما 

-في ظروف معينة- وجاهةٌ أكب، لاستبعاد هذه المنهجية من قبَل جبهتين: جبهة السلفية بزعامة 

ابن تيمية، التي وجدت في التفسيير اللسيياني-المجازي تفتيتًا للهوية الإسلامية، وجبهة المدرسة 

الرمزية بجناحيها الإشيياري الصوفي، والباطني الشيييعي، التي وجييدت طريقًا مختلفًا لحل أزمة 

د الدلالي، ألا وهو طريق الإلهام الإلهي. ومما منييح الجبهة الرمزية جانبًا من الوجاهة  الييلا تحدُّ

في التعامل مع النص القرآني، بالإضافة إلى ما سييبق، هو مسييألة الحروف المقطعّة، التي لا يمكن 

تفسييرها لسييانيًا؛ فهي ليسييت بكلمات أصلًا، في حين يسييتطيع المنهج الرمزي تحديد دلالاتها 

تعسّييفيًا معتمدًا على سييلطة روحية. ويمكن القول إن هذه الأزمة الدلالية قد تحركتْ في مسار 

تاريخي معين، بحيث صار لا يسييتطيع حلها إلا زعيم أصولي سُنّي كابن تيمية، أو زعيم روحي 

صوفي، أو شيعي.
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ا ثالثًا

أصل الرمز

1. معنَى »الرمز« كأصل تفسيري: الوعي الميتافيزيقي

لم يسييتعمل المفسون الرمزيون في الإسييلام غالبًا لفظ »الرمز«، أو »التفسر الرمزي«، 

بل اسييتعملوا تعبر »إشييارة« أو »تأويل« دلالةً على تفسيير يقع بالإلهام، كما اسييتعملهما مثلًا 

نظام الدين النيسابوري في تفسره؛ حيث يعرض لتفسر لساني، يعتمد الروايات أحيانًا، ثم قد 

يعرض لتأويل رمزي أو إشييارة )النيسييابوري، 314/1؛ الزرقاني، 67/2-68؛ الجرمي، 99-98(. 

كما يُستعمَل تعبر »باطن النص« للدلالة على ذلك المستوَى مِن النص، الذي يعمل عليه التفسرُ 

الرمزي )الزرقاني، 67/2-68(. والرمز، بخلاف المجاز، لا يشييترط وقوع استعمال اللفظ بمعنى 

معييين في التييداول اللغوي؛ فهييو إذن تحريك اللفظ عيين معناه المتعارَف عليييه، حقيقةً كان أو 

مجييازًا، إلى دلالة أخرى، غر مألوفة في عادة أهل اللسييان. وهييو إذن يختلف اختلافًا كيفيًا عن 

المجيياز. ويعتمد الرمز بالتالي على مصدر معرفي متجاوِز للتواضع الإنسيياني، مما يعني أنه يقوم 

عييلى »قناة اتصال« معينة، لا يمكيين أخذه بمعزل عنها، هي قناة اتصال مفترضََة بين الإنسييان/ 

المفييسِّ من جهيية، والعالَم الإلهي من جهة أخرى. ومثال على ذلييك تأويل بعض الباطنية للؤلؤ 

 والمرجان في سييورة )الرحمن-22( باعتبارها إشارة للحسيين والحسين؛ فالاستعمال اللغوي نفسه 

لا يؤدي إلى هذا المعنى حقيقةً أو مجازًا )الطبسي، 305/9؛ العاملي، 196(.

ويقوم اسييتعمال الرمز عمومًا في تفسر النصوص المقدسة على فكرة أن في النص أكثر من 

مسييتوًى للمعنَى؛ فهناك مستوى ظاهر لعامة القراء والمفسينَ، ومستوى آخر باطن، لا يفهمه 

إلا الخواصّ. وربما أمكن تلخيص ذلك في أصول الفقه بعبارة الحكيم الترمذي في »إثبات العلل«: 

»الحكميية مييا بطن من العِلْم، والباطن هييو لباب الشيء، والظاهر هو قِييشر الشيء، والانتفاع 

باللباب لا بالقشر« )الترمذي، 69(. التقشر إذن هو الطريق من التشفر إلى التفسر.

وربمييا أمكن اعتبار الحكيم الترمذي في كتابه المذكور آنفًا من أوائل المنظِّرينَ الواضحين 

لمعنى الرمز في علم منهجي متبلور هو أصول الفقه؛ صحيح أنه لم يحدد تعريفًا مكتملًا، لكنه 

 فييرق تفرقة واضحة بين مسييتوى الظاهر، ومسييتوى الباطيين، ومنح مسييتوى الباطن الأولوية 
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في تحديد السييياق التفسييري ككل، حتى مع الأخذ بالمستوى الظاهر )السابق، 67-69(. وبعد 

نضج التصوف الإسييلامي، وخاصة عييلى يد محيي الدين ابن عربي، اسييتُعمِلَ مصطلح »الرمز« 

 بجييلاء، واعتمد ابيين عربي في تأصيله لييه على خطاب القييرآن في ضرب الأمثييال: »اعلم ]...[ 

إنما هي مرادة لما رمزت له ولما ألغز فيها، ومواضعها  أن الرموز والألغاز ليست مرادة لأنفسها و

ميين القييرآن آيات الاعتبار كلها، والتنبيه على ذلك قوله تعييالى: }وتلك الأمثال نضربها للناس{« 

)ابن عربي، الفتوحات، 287/1(. 

أمييا التطبيقات فهي تنقسييم، كما سييرى بتفاصيييل أكثر فيما يلي، إلى قسييمين، هما اللذان 

يشكلان مدرستين مستقلتين للتفسيير الرمزي: المدرسة الإشارية للصوفية، والمدرسة الباطنية 

للشيعة. وبينما يأخذ الإشاريون بكل من ظاهر النص وباطنه؛ باعتبار الظاهر طريقًا للباطن، 

فإن الباطنيين أشييدّ ميلًا إلى اعتبار الباطن معنى النص الأصلي، أو الجوهري، الذي قد يغني عن 

المعيينى الظاهيير؛ فهو حلُّ الشييفرةِ )الزرقاني، 67/2-69؛ الإشييبيلي، 539(. ويحييدد بعض علماء 

القرآن منهجية محددة للتفسيير الإشيياري؛ بحيث يستوفي شروطاً معينة: 1- ألا يناقض التفسر 

الظاهيير، 2- ألا يدّعييي أنه المراد الوحيد مِن معنى النص، 3- ألا يكييون تأويلًا بعيدًا لا تربطه 

قرينيية معينيية بالنص، 4- ألا يكون لييه معارضِ شرعي أو عقلي، 5- أن يكون له شيياهد يؤيده 

)الزرقاني، 68/2(. وبطبيعة الحال فكل هذه الشروط خاضعة في النهاية لرؤية المفسِّ الرمزي، 

إلهامه، وبالتالي هي ليست »شروطاً« بالمعنى الدقيق.  و

2. السياق التفسيري الرمزي

يعتمد تطبيق الرمز بشييكل عام في سييياق تفسيير القرآن على مبدأين أساسيييين؛ التمييز، 

والاعتقيياد: التمييز بين مسييتوى ظاهر، ومسييتوى باطيين في النص، واعتقيياد المفسِّ في طريق 

للإلهام الإلهي، قناة اتصال فوق-بشرية، أيًا كان مستواها، وشكلها. أما منهجيًا فيعتمد التفسر 

الرمزي عمومًا على بِنية structure بسيييطة أو مركبة، تتشييابه بين الرامز، والمرموز: قد يكون 

الرمييز غر عَلاقي non-relational؛ أي من وحييدة واحدة، دون التطرق إلى العلاقات الرابطة 

 بين هذه الوحدة وما سواها بشكل مباشر، كتأويل الأحرف المقطعة بدلالات تعسفية بسيطة، 

لا نجييد فيهييا نفسييها بنية معينيية، برغم أنها تنتظم في سييياق بنية أشييمل هي صفييات الله مثلًا 

)التستري، 87، القشري، 65/1(. 
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وقد يكون رمزًا عَلاقيًا relational؛ أي متعدد الأطراف، كما في تفسر القصص القرآني، أو 

عبادة من العبادات، بحيث ترمز أطرافها إلى معانٍ غر لغوية، أي غر لازمة بالتحليل اللسيياني 

والتواضييع اللغييوي، ولكنها تحتفظ غالبًييا ببنية العلاقات عينهييا. ومن أمثليية التأويل الرمزي 

العلاقييي تأويييل الطبسي مثلًا للآيييات 19-22 من سييورة )الرحمن( ذات الأطييراف الأربعة: 

البحرييين، الييبزخ، اللؤلؤ، والمرجان؛ فهي تنتظم في التأويل الرمييزي بتبديل هوية الأطراف 

على الترتيب: علّي وفاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم، الحسيين، الحسييين، وتحتفظ بالعلاقات نفسها بينها: فقد 

»التقَى« علّي وفاطمة، و»بينهما« الرسييول صلى الله عليه وسلم، و»يخرج« منهما الحسيين والحسين )الطبسي، 

 .)305/9

ونجييد لييدى الحكيم الترمييذي في الأصييول، وابن عييربي في التصوف، أمثليية واضحة على 

تأويييلات رمزييية للشرائع، تحتفظ بالعلاقييات بين أطرافها، لكنْ مع تأويل الأطراف بشييكل 

مختلييف عما يييدل عليه ظاهر النييص: فالحكيم الترمذي مثييلًا يؤول تحريم الخمر في الإسييلام 

بكونه تحريماً للمعصية ذاتها، المعصية الأولى لآدم حين أكل من الشجرة المحرمة؛ فقد أكلَ آدمُ 

ه، وارتكب المعصيةَ )الترمذي،  -بحسييبه- من عنَب الجنة حتى امتلأ، وذهب عقله، فاغتّر بعدوُّ

232(. الظاهيير خطيئة مكتَسَييبة، والباطيين خطيئة أصلية. وهنا نجد البنييية ذاتها: العلاقة بين 

خطيئة الإنسييان بشييكل عام، وخطيئة آدم. أما ابن عربي في تأويله لفريضة الصلاة مثلًا فهو 

يبييدأ من المعيينى الاصطلاحي للوقت، يعني وقت الصلاة، ويخرج إلى فلسييفة الطبيعة )الأفلاك 

المسييتديرة(، وينتهي إلى فلسييفة الزمان المسييتدير ارتكانًييا إلى الحديث النبييوي »إن الزمان قد 

استدار لهيئته يوم خلقه اللهُ« )ابن عربي، الفتوحات، 17/2(. وهو كذلك يحتفظ بالبنية: بنية 

مواقيت الصلاة الدائرية، بنية الأفلاك الدائرية، بنية الزمان المستدير. 

ر البنية، ويُكيِّف بحسييبها  ونسييتنتج من ذلك أن المنهييج الرمزي العلاقي ينييزع إلى تصوُّ

الأطرافَ؛ فالأسيياس عند الطبسي، القرينة التي اعتمَد عليها في التأويل، هي بنية )البحرين، 

والبزخ، وما يخرج من البحرين( وعلى أساسييها أعاد وضع الأطراف، كما رأينا أعلاه. وحتى 

إذا غابت هذه البنية في جزئيات التفسر، كالحروف المقطعة، فهي حاضرة في السياق التفسري 

الشامل. ونرى في كل ما سبق استعمال الرواية، إلى جانب المجاز، إلى جانب الرمز، ولكن تظل 

للرمز القدرة في هذا السييياق التفسييري على صوغ السياق؛ فهو عابر للزمان )الرواية(، وعابر 

للمكان )اللغة في الإطار الجغرافي وفي بنيتها الاستاتيكية(. 
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وبصفة عامة فإن المنهج الرمزي في التفسر يعتمد على بنية العلاقات بين الأطراف كنقطة 

ارتكاز، وعلى الأطراف نفسييها كمجييال للحركة، وهو ما نراه كذلييك بوضوح عند أحد أهم 

المفسييين الرمزيين للكتاب المقدس، أوريِجن السييكندري )+254م(، في تفسييره لقصة النبي 

موسى مثلًا؛ فابنة فرعون هي »كنيسيية الأمم الوثنية«، وفرعون هو السييلطة السياسية الوثنية 

)الرومان في عهد السيييد المسيييح وعهد أوريجن(، ونهر النيل هو ماء المعمودية، وموسى نفسه 

هييو شريعة موسى، أو الناموس، وقد كان مختبئًا وهو حديث الولادة في البدي، أي أن شريعته 

كانت كامنة في نفوس اليهود )ملطي، 159؛ الصياد، الهرمنيوطيقا، 33-16(. 

ويمكن إجمال عوامل اعتماد الرمز كأصل تفسييري في الإسييلام، السييلبي منها، والإيجابي، 

د الييدلالي، والتمرير؛   في ثلاثيية مفاهيييم: التحديد؛ أي تحديد المعنى في سييياق ظاهييرة اللا تحدُّ

أي تمرير آراء معينة برغم سلطة الرقابة، والتأصيل؛ أي تأصيل عقائد معينة لا يمكن استنباطها 

 ميين النييص بالرواييية، أو التحليل اللسيياني. فمن أهييم العوامل، التييي دعت لاسييتعمال الرمز 

في التفسيير، هو قصور المجاز، والذي تعرضنا له في فقرة »المجاز« سييابقًا؛ فقد كانت للتفسر 

د الدلالي، كالأحييرف المقطعة، وعدد   اللسيياني-المجازي حييدود معينة، توقفييت عند اللا تحييدُّ

ميين آيات القرآن المكي، وهو عامل سييلبي. أمييا العوامل الإيجابية فأغلبها اجتماعية-سياسييية؛ 

فالمنهج الرمزي يسييمح بتمرييير عقائد معينة تحت أعين الرقابة، خاصة أن الصورة الإشييارية 

منه لا تسييتلزم الاعتقاد في الإشييارة، وتعترف بظاهر النص. وأحد العوامل الإيجابية كذلك هو 

الحاجة إلى ترسيييخ عقائد الصوفية، والشيعة الباطنية، من دون الحاجة إلى الرواية، أو التحليل 

اللسيياني، وربمييا برغمهما. وفي النماذج السييابقة، التي أوردناها من الحكيييم الترمذي، والفضل 

إذا فرضنا أن قارئ مثل تلك التفاسيير  الطييبسي، ومحيي الدين ابن عربي أمثلة على كل ذلك. و

يتمتييع بنييوع من الاعتقاد في امتداد الوحي بعد الرسييول صلى الله عليه وسلم، فهو إذن أحد العوامل السييلبية، 

التي تسييمح بييدءًا بقناة تواصل بين المفييسِّ والقارئ. وبينما يرى نولدكييه في »تاريخ القرآن« 

 

أن التفسيير الباطني الشيييعي »يتجاهل« سييياق النص، ففييي الحقيقة، وبناءً على ما سييبق، فإن 

التفسيير الرمزي عمومًا، إشيياريًا كان أو باطنيًا، يعنَى أولًا بالسييياق، بل يقوم عليه، لكنّ مجالَ 

حركتييه غالبًا ما يكون في أطرافه )Nöldeke, 2/180-181(. كما أن نولدكه لم يضع مشييكلة 

د الدلالي، أيًا ما كان التعبر، الذي كان يمكن له صوغه هنا، في المعادَلة، التي سييتصر  اللا تحدُّ

نتيجتُها عندئذٍ أن القرآن نفسه يسمح بالتفسر الرمزي، وربما -في بعض المواضع- يَفرِضه.
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3. أزمة الرمز: الغيب والتغييب

من أشييهر الحجج، التي صدرت من جبهة التفسيير اللسيياني، هي حجة القاضي عبد الجبار 

المعتييزلي؛ فييإذا كان المسييتوى الظاهيير من النييص دالاًّ فعلًا على المسييتوى الباطيين، فإنه ليس 

بمسييتوى باطن، وأما إذا كان غر دالٍّ عليه، فلا معنى له كمستوى ظاهر )عبد الجبار، المغني، : 

264/16(. وهي حجة جدلية قائمة على صراع بين مسييلَّمتيِن: الأولى لسييانية، وهي أن المفترضَ 

بالقرآن أن يخاطب الناس جميعًا بلسانهم، والرمز ليس من اللسان، والثانية رمزية: أن الخطاب 

القرآني يمكن أن يتضمن مستويين للمعنَى، أحدهما يخاطب خاصة الناس، وأن الناس ليسوا على 

الدرجة نفسييها من الفهم من جهة، ومن التجربة الروحية من جهة أخرى. وعلى أية حال هي 

-حجة القاضي عبد الجبار- حجة لا تضعِف موقفَ الخصم؛ لأن التفسيير الرمزي على الأقل قد 

د الدلالي.  تطىّ بوسيلة خاصة، هي الإلهام، مشكلةَ اللا تحدُّ

وميين أهم الحجييج كذلك حجة امتداد أهل السيينة، كابن تيمية، وابيين القيم، وامتدادهما 

إلى اليوم: أن في اسييتعمال الرمز في التفسيير تعددية »خطرة« في المعاني، وهي تعددية أكب من 

التعددية التي يسييمح بها التفسر اللسيياني-المجازي؛ فالأخر له قوانينه على الأقل، أما التفسر 

الرمزي فهو يقوم على مقدمات تعسّييفية. مثلًا يفس سييهل التسييتري الحروف المقطعة تفسرًا 

رمزيًييا باعتبارها من صفييات الله، وأفعاله، فالألييف في )ألم( هي تأليف الله للأشييياء، واللام 

لطفه، والميم مجده، وتلك -بحسييبه- إشييارة لا يفهمها إلا »أهلُ الفهم«، المخصوصون بعلم لدني 

من الله )التسييتري، 87(. ويكاد القشييري يتفق معه في هذا التأويل )القشييري، 65/1(. لماذا 

الألف في )ألم( هي »التأليف« بالذات؟ السؤال نفسه لا معنى له.

هَ النقدُ للتفسيير الرمزي من قبَل المدرسة  وفي الفترة المعاصرة من عمر الحضارة العربية وُجِّ

الموضوعاتية؛ على أسيياس كونه تفسييرًا تَغْييبيًا، لا ينفع الناس، ويُفرطِ في بحث مسائل عقدية 

بحتة، بينما الأهمّ هو توجيه المسييلم إلى الفعل الواقعييي، في رؤية براجماتية في عمومها للدين، 

ودوره في المجتمع )عبده، المنار، 154/3؛ ابن عاشييور، التحرير 206/1-207؛ حنفي، التفسر 

الموضوعي، 9-10، 26-27(. وهو في رأينا أكثر الانتقادات وجاهة في السياق التاريخي المعاصر؛ 

 لأن منهجييية لتفسيير الرمزي لا يمكيين نقدها من جهيية ركائز المنهج، أو تطبيقييه؛ فالتصديق 

في هييذه الركائز، وطرائق التطبيق، يقوم أولًا على »تعاقُد« ضمني بين المفسِّ والقارئ مفاده أن 
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في النص القرآني مسييتويين، وأن في قارئ النص القرآني مسييتويين أيضًييا. وبالتالي لا يمكن نقد 

هييذه المنهجية إلا بنقييد ذلك التعاقُد؛ علامَ يقوم؟ وما الدليل عليه؟ وهل الاعتقاد فيه من صالح 

المسلمين؟

إن غياب معاير موضوعية للتفسيير الرمييزي، وقيامه على معتقدات ميتافيزيقية، لا يمكن 

قياسها، أو التحقق منها، جعلته هدفًا سهلًا أمام نقد المدرسة الموضوعاتية كما رأينا، رغم قدرته 

د بشكل مباشر، كما رأينا أعلاه مثلًا بصدد  د إلى التحدُّ على نقل النص القرآني من حالة اللا تحدُّ

إذا كانت من مميزات التفسر الرمزي عدم الوقوف  تفسر سهل التستري للحروف المقطعة. و

ييخ لسييلطوية دينية- على معنى واحد، وفتح »آفاق« متنوعة للمعنى، فهو من جهة أخرى قد رسَّ

إنما يطرحها بهييدف إيمان القارئ بها. ولهذا  معرفييية؛ لأنه لا يطييرح قضيته طرحًا موضوعيًا، و

فإن التفسيير الرمزي للنصوص المقدسيية عمومًا لا بد من أن يصر في النهاية طائفيًا، وسلطويًا: 

طائفيًييا؛ لأنه يعتمد على التعاقييد المذكور أعلاه بين المفس والقارئ، والذي يقوم على مقدمات 

تعسييفية، تتلف بسييهولة من طائفة إلى أخييرى، وطريقة وأخرى، وسييلطويًا؛ لأنه يقوم على 

جهة تفسييرية واحدة لا يمكن نقدها عقليًا؛ لأنها تعتمييد على مصادر معرفية ميتافيزيقية غر 

قابلة للاختبار، أو الدحضِ العلمي، من حيث المبدأ. 
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ا رابعًا

أصل الموضوع

1. معنَى »الموضوع« كأصل تفسيري: الوعي الجتماعي

كي نفهييم »الموضييوع« في هييذا السييياق ربمييا كان علينييا أولًا فهم أهييم تقنيات التفسيير 

»الموضوعيياتي« thematic للنييص القرآني؛ فأصل »الموضييوع« غر واضح بذاتييه. فإذا كانت 

كل الأصول التفسييرية السييابقة: الرواية، والمجاز، والرمز، هي أصلًا تقنيات عامة لتحويل 

معيينى لفييظ؛ من معناه الحقيقي، أو الشييائع في الاسييتعمال، إلى معنى مختلف، فييإن »الموضوع« 

هو كذلك تحويل للمعنى، ولكنه لا يعمل على لفظ معين بشييكل مباشر. التفسيير الموضوعاتي 

يعيينَى أولًا وأخرًا بالسييياق، الذي يكتسييب هذا اللفييظ معناه منه. ومع ذلييك فهو يختلف عن 

السياق الرمزي، الذي يعنَى بسياق جزئي؛ سياق قصة نبوية، أو معجزة، أو واقعة معينة، مثلًا؛ 

فالسييياق في التفسر الموضوعاتي أشمل بكثر، لا ينسحب فقط على النص القرآني كله، بل على 

الأطروحة الإسلامية كلها.

يقوم التفسيير الموضوعاتي إذن بإعادة إركاز النسييق القرآني النظري ككل. بالأحرى هو 

يحوله إلى نسييق من النظريات، والاسييتراتيجيات، أقرب في تصورنا الفلسفي إلى مذهب واقعي 

عملي كالماركسييية مثلًا وتأويلاتها، وتحريفاتها، المختلفة، لكنه جد مختلف في عناصر النسييق 

وعلاقاتييه الداخلييية من جهة، وتصييوره عن التاريخ من جهيية أخرى. وربمييا كان ذلك تأثرًا 

بأشييكال الكتابة النسقية الحديثة، ومذاهب الفلسييفة الغربية، التي بدأت تتوافد في الترجمات 

والشروحات عن اللغات الأوروبية الحديثة منذ أواخر القرن التاسييع عشر إلى بلاد المسلمين، 

حتى صارت بعض التفاسيير الموضوعاتية أقرب في فهارسييها إلى فهارس كتب فلسييفية كحسن 

حنفي، أو كتب في الجغرافيا، والتاريخ، كعابد الجابري.

يبييدأ المفييسِّ الموضوعاتي بتحديييد الكليات قبل الشروع في التفسيير، وينتهييي إليها بعد 

الانتهاء منه، مقاصد الإسييلام الأساسية، وذلك بنظرة عامة على القرآن والسنة ككل أولًا، بعد 

نظرة طويلة على المجتمع، ويسييتنبط منهما أسييس الإسلام كنظرية، وكاستراتيجية، ثم يفسِّ 

المعيياني الجزئييية في ذلك الضوء. ومثال ذلك لو قلنا مثلًا إن الأصل في الإسييلام هو المسيياواة بين 
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الناس )وهو السييياق(، نسييتنتج إذن فكرة المسيياواة بين الرجل والمرأة، والمسيياواة بين أجناس 

البشر )وهو الجزء(، وسوف نفس الآية 34 من سورة النساء )آية القوامة( بشكل مختلف انطلاقًا 

من هذا السييياق العام. نقرأ مثلًا في تفسيير »المنار« لعبده ورشيييد رضا ما يفيد أن القوامة هنا 

مقابل المال؛ فالمال تقبله المرأة في حال قبولها للرياسة عليها. وهو تبير يحاول الالتفاف حول 

قضية التفضيل الِخلْقي )عبده، المنار، 67/5(. سنجده يستقرئ فكرته من التاريخ، ومن أحوال 

الأمييم الحديثة غر المسييلمِة، سيينجده يؤكد أن المهر أجيير له مقابل، وأن القييرآن يعتب الرجل 

والمرأة كليهما عضوين في جسييد واحد، وأن التفضيل للبعض على البعض، وليس لكل الرجال 

 على كل النسيياء )السييابق، 68/5-69(. وسيينجد أن مثل تلك التبيرات نادرة، أو غر موجودة 

في التفاسر السابقة، مثل الطبي، أو ابن كثر، بل سنجد التأكيد على »الأخذ على أيدي النساء، 

وتأديبهيين«، والتأكيد على التفضيل الفطري للرجل على المرأة، وسييبب نييزول الآية: أن امرأةً 

جيياءت النبيَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم تشييتكي ضرب زوجها لها، فأراد أن يقتصّ لهييا، فأنزلها الله )الطبي، 

687/6-689؛ ابن كثر، 20/4-26(. ولهذه النتيجة -في التفاسيير القديمة- سييببٌ من السييياق، 

السييياق الذي أَنتجها، فهو -السييياق- يقوم على اعتقاد أن الرجل والمرأة غر متساويين عمومًا، 

أو غر متسيياويين على الأقل في مسألة القصاص، الذي يقوم بدوره على عقيدة »عدم ضرورة« 

المسيياواة بين البشر. وسيينلاحظ أن مثل هذه العقائد الأساسييية، القابلة للتعميم، هي بالضبط 

مقاصد الشريعة في أصول الفقه من حيث المفهوم، وليس بالضرورة من حيث المضمون. 

كان مييا سييبق مثييالًا توضيحيًا للتفسيير الموضوعيياتي، يوضييح بالتبعييية دور »الموضوع« 

في عملية التفسيير. الموضوع إذن كأصل تفسييري للقييرآن هو ما »يقصده« القييرآن بكليّاته، 

بنسييقه العام، وبناءً عليه تتحول المعاني الجزئية لتتكيف مع السييياق الجديد. ليس إلى هذا الحد 

فحسييب، فقد يعيد المفسّ الموضوعاتي فهرسة سييور القرآن بهدف ضم الآيات، والسور، التي 

تتحييدث في موضوع واحد تحت عنوان ذلك الموضوع، ومثال واضح على ذلك تقسيييم تفسيير 

ر تاريخيًا، ولذلك يجب تفسره طبقًا لترتيب النزول،  عابد الجابري، الذي رأى أن القرآن قد تطوَّ

لا لترتيبييه في المصحف العثماني، وطبقًا لقضاياه الأساسييية )الجابري، فهييم، 14/1-15(. وهذه 

إن لم  العملييية من إعادة الفهرسيية الموضوعية واردة في أغلب التفاسيير الموضوعاتييية، حتى و

ينييص عليهييا في مقدمة التفسيير، أو لم تظهر في فهرسييه؛ فالمنار مثلًا يبدأ بمقدميية وعنوان قبل 

الكلام على الآية المقصودة، وكذلك يبدأ الجابري بمقدمة قبيل الشروع في تفسر الآية. وهذا في 
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مقابل الفهرسيية التوقيفية، أو بحسب أطوال السييوَر، في المصحف. والمثر في الأمر أن منهجية 

 

أبي إسييحق الشيياطبي في اسييتنباط المقاصد -أو اسييتقرائها كما دعاه- كانييت تتحرك صراحةً 

بالعكس: من الجزئيات إلى الكليات، من الأحكام إلى المقاصد )الشاطبي، مج1، 301-298(.

وبينما يسييعى المجاز مثلًا إلى تحويل دلالة اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى مختلف وارد 

 

إنما يجري  في الاسييتعمال في عادة أهل اللسييان، فييإن الموضوع لا يفعل ذلك بشييكل مبيياشر، و

تعديلات على السياق العام، وينطلق من الكلي إلى الجزئي. وهو الفارق؛ فإن الأصول التفسرية 

إن انطلقييت في عقل المفس  الثلاثيية السييابقة ترج من الجييزئي إلى الكلي في التطبيييق، حتى و

في اتجيياه معاكييس، أما الموضوع فهييو يتحرك علنًا من السييياق إلى عناصر السييياق، وعلاقاتها 

الداخلية. وهو بهذا الشييكل يسييتوعب جميع الأصول التفسرية السييابقة، ويوظفّها لصالحه، 

 

بييل هييو الأصييل الأكثر اسييتيعابًا لغييره من أصييول التفسيير، إذا كان المجيياز أقلهييا في ذلك. 

 

لا يستنكف المفس الموضوعاتي من الاعتماد على الرواية أحيانًا، أو التحليل اللساني، أو الرمز؛ 

لأن قضيتييه ليسييت المنهج بقدر ما هي المذهب؛ أي النتيجة النهائية النسييقية للتفسيير، بقطع 

ي إليها، وبقطع أي طريق يؤدي إلى عكسها، أو غرها.  النظر عن الطريق المؤدِّ

والملاحَظ من دراسيية مناهج التفسيير في سييياقها التاريخي أن تفسيير القرآن بييدأ جزئيًا، 

وانتهييى سييياقيًا؛ بييدأ بكل آية على حييدة، وما قيل فيها ميين روايات، ثم صعد إلى نسييق اللغة، 

إن لم يكن إلى نسييق الأطروحة القرآنية نفسييها. ومع التفسيير الرمزي خطا التفسر خطوة  و

أوسع نحو السياق؛ فالتفسر الرمزي يعنَى أولًا، وكما أوضحنا في قسم »أصل الرمز«، بالسياق، 

ولكنه سييياق جزئي، كسييياق قصة من القصص القرآني، أو مجموعة محييدودة من الآيات. وهو 

-نسييق التفسيير الرمزي- نسييق »داخل« النص، وليس مستقلًا عنه كنسييق اللغة. أما التفسر 

الموضوعاتي فقد تجاوز هذا المجال المحدود إلى سييياق الطرح النظري القرآني في عمومياته، بل 

الطرح النظري الإسلامي عمومًا. وكما اعتمدت الرواية على قبولها التلقائي بين المسلمين بما هي 

امتداد، وارتداد، تاريخي للوحي، واعتمد المجاز على قبول الناس للتفسيير اللساني الذي يراعي 

شروط اسييتعمال اللغة، وكما اعتمد الرمز على سييلطة روحية مزعومة، وقبول بعض الناس بها، 

فقد اعتمد التفسيير الموضوعاتي كذلك على مسلمات مقبولة؛ فالموضوعات المستنبَطة من النص 

إما هي مشييهورة ومقبولة في الفترة المعاصرة بين »الحداثيين«، كقضية المسيياواة بين الجنسييين، 

إما  إغييلاق باب الرق، والتسييامح مع الأقليات الدينييية، وحقوق الإنسييان، والديمقراطية، و و
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هي مقبولة ومسييلم بها عند المؤمن بالإسييلام كعقيدة أساسييية في أيديولوجيا، أو فِرقةٍ ما. وهذا 

التوجه الأيديولوجي للتفسيير الموضوعاتي هو الذي سييمح ربما بتقارب غر مسبوق في التفسر 

بين السيينة والشيييعة في الفترة المعاصرة؛ فإذا قمنا بعملية مسح للتفاسيير الموضوعاتية في القرن 

العشرين، والربع الأول من الحادي والعشرين، فسرى كيف أن التفاسر الموضوعاتية للشيعة 

قييد تلصت ميين الإيغال في الرمييز لصالح الانتسيياب إلى مشروع إصلاحي إسييلامي عام، هم 

 ,2018 ,Elsaiad( إن اختلفوا مع السيينة في استراتيجيته، فهم متفقون معهم في ضرورته حتى و

128-133(. مثييلًا يقوم محمد حسييين فضل اللييه )ت 2010 م( في »من وحييي القرآن« بتوظيف 

التفسيير اللسيياني في مواضع كثر فيها التفسر الباطني سابقًا عند الشيييعة مثل الآيتين 29 و255 

من سورة البقرة، والأحرف المقطعة بسورة آل عمران )فضل الله، 208/1, 40-39/5, 220/5-

221(. بالمثل قام محمد تقي المدرسي )1945-؟( بالتوظيف نفسييه في المواضع نفسييها في تفسييره 

الموضوعاتي »من هدى القرآن« )المدرسي، 169/1، 233(، إضافةً إلى تفسييره اللسيياني للآيات 

19-22 من سييورة الرحمن، والتي رأينا مثالًا واضحًا فيها على التفسر الباطني سابقًا في هذا المتن 

)المدرسي، 133/10(.

وكييما نرى بوضييوح عند هذا الحييدّ، فإن التفسيير الموضوعيياتي يقوم أولًا عييلى فهم معين 

لمقاصييد الشريعيية الإسييلامية، ويصعد منها إلى نسييق من النظريييات كعابد الجابييري، وربما 

الاسييتراتيجيات متعددة المستويات كحسن حنفي، أو رؤية عامة لمفاهيم المجتمع، والكون، 

بل وتحديد موضوعات السييورة بوضوح نظري قبيل التفسيير عند سيييد قطب )قطب، 17/1، 

28/1، 300/3(. نظرييية المقاصييد إذن هييي حلقيية الصليية بين أصييول الفقه ميين جهة، وبين 

التفسيير الموضوعاتي من جهة أخرى، إذا كانت نظرية النَّظمْ قد لعبت هذا الدور بين أصول 

الفقه، والتفسيير اللساني سابقًا. وهذا هو السييبب في أن عددًا من أهم المفسين الموضوعاتيين 

قييد اهتمييوا كذلك اهتمامًا مركزًا بنظرييية المقاصد، وأقاموا بنيان أصييول الفقه عليها، بعد أن 

ظلت صياغة الشيياطبي من القرن الثامن الهجري هي السييائدة تقريبًا لمدة قرون، مثل حسيين 

حنفي صاحب »التفسيير الموضوعي« )حنفي، من النص، ج2، المقاصد(، ومحمد عابد الجابري 

صاحييب »فهم القرآن الحكيم« )الجابري، بنية، 538(، وقبلهما ابن عاشييور صاحب »تفسيير 

التحرييير والتنوييير« )ابن عاشييور، مقاصد(. وبعييض المفسين الموضوعاتيييين قدموا رؤية 

مقاصدية توازي مقاصد الشاطبي كمحمد عبده في »أصول الإسلام الثمانية« )عبده، الإسلام، 
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127-134(، ورغم اختلاف أصول الشاطبي الخمسة عن أصول عبده الثمانية فإن المبدأ واحد؛ 

وهو الرؤية العامة التأصيلية، النسقية، للدين. صحيح أن الشاطبي يتحدث في سياق التشريع، 

ولكن »أصل الدين« من الأصول الخمسة، الأصل الأهم فيها بحسب تنظر الشاطبي، هو أصل 

عقدي، بما يجعل سييياقه متشابكًا مع سياق عبده تشابُكَ الجزء مع كله. كما أن بعض المفسين 

الموضوعاتيين يسييتلهم الشيياطبي صراحةً في مسييألة فهم المدني على المكي في تفسره )الجابري، 

فهم، 9/1(.

يعتمد التفسيير الموضوعاتي على مبدأ ضرورة تكييف التفسيير طبقًا لاحتياجات المجتمع 

في ظرف تاريخي وجغرافي معين، ولهذا فهو تفسيير قصدي، لا يبييدأ تلقائيًا من تناقضات الآية 

مع الآية، أو حتى مع النسق فقط، بل بتناقضات الآية مع الواقع. وهو يحاول التغير بالتفسر؛ 

فمنذ أواخر القرن التاسييع عشر بدأ العالم الإسييلامي، وخاصة الشرق الأوسط الأعلم باللغة، 

يعاني، ويشهد بعينيه، الاستعمارَ الحديث، والقائم غالبًا على احتلال عسكري مباشر. كما بدأ 

المسلمون يَقرءُون، ويترجمون أطروحات نقاد الإسلام من المفكرين، والساسة الغربيين، وقبل 

ذلك بدءوا في تلقيها بجدية واعتبار؛ فقبل العصر الحديث، قبل الحملة الفرنسييية بالذات، كان 

التواصييل مع الغرب محدودًا من جهة، وكان مجتمع الغرب -قبل عصر العقل- متخلفًا نسييبيًا من 

جهة أخرى بما لا يسييمح لأطروحاته النقدية بوجاهة معينة. وهو كذلك ما يعني أن اسييتنباط 

»الموضييوع« ميين القرآن إنما يتم في سييياق التفسيير الموضوعيياتي بناءً على مراعيياة الضرورات 

العصرييية من جهيية في مواجهة التخلييف الداخلي، والاسييتعمار الخارجي، وعييلى ردّ النقد من 

المعسكرات المضادة، من جهة أخرى. ولذلك يمكن القول إن »عصرية« التفسر الموضوعاتي، 

بما قد يؤدي إليه على مدى أبعد من »إصلاح« الإسلام، هي المبدأ المؤسس له. 

ويمكيين القييول إن محمد عبده )ت 1905 م( كان المؤسييس لهذه المنهجية في سييياق رؤيته 

للإصلاح الديني في الإسلام. وكما هو معروف فقد كان عبده منخرطاً في بداية سعيه في السياسة، 

ولم يكن كاتبًا نسقيًا على أية حال، ولكنه تمتع برؤية نسقية واضحة، نجدها مثلًا في »الإسلام 

بييين العلييم والمدنية«، وخاصة في الفصل المعنون بي »أصول الإسييلام« )عبده، الإسييلام، 127-

إذا طالعنا تفسيير المنار فسيينجده لا يكاد يخرج عن »تدعيم« تلك الأصول بالتفسر،  134(. و

وقد توقف عند الآية 125 من سييورة )النسيياء( كما هو معروف، ليسييتأنف رشيييد رضا القيام 

بالمهَمة حتى الآيات العشر الأواخر من سورة )يوسف( )عبده، المنار، 14/1(. لكن عبده وضع 
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، وأهم مراجع التفسيير  مقدمة منهجية للمنار، يحدد فيها وظيفة الدين في الحياة، ودور المفسِّ

كاللغة، والأدب، والتاريخ، والسرة.. إلخ )السابق، 17-13/1(. 

ونشعر حين نقرأ مقدمة المنار وكأننا أمام مرحلة تحول جوهرية في تاريخ التفسر، تُشبه 

إن اختلفت عنها  في بنيتها العامة مشروعات إعادة بناء العلوم الإسييلامية عند حسيين حنفي، و

من حيث المنهج، ومن حيث الأيديولوجيا؛ فعبده ينظمُ التفاسر في سياق واحد، وينكر عليها 

إفييراط كل منها في جانب معييين: كالمرويات، أو القصص، أو اللغة، أو الأحكام الشرعية،... 

إلخ )نفسييه(. ومن هنا يبدأ تأسيييس موقفه الخاص في المواجهة، وهو موقف يعتمد أساسًييا على 

ضرورة تحقيييق إصلاح إسييلامي يقييدر على مواجهة تحديييات العصر، ومن هنييا كذلك رؤية 

التفسيير الموضوعاتي للإسلام كأيديولوجيا. ومن هنا أيضًا علاقته بالإسلام السياسي، كنموذج 

سيد قطب مثلًا، وعلاقته بالماركسية كنموذج حسن حنفي. وقد غطىّ المنهج الموضوعاتي غالبية 

التفاسيير الصادرة منذ أواخر القرن التاسييع عييشر، وحتى العقدين الأولين ميين القرن الحادي 

والعشرين، فهو إذن التفسر »المعاصر« أو »الحديث«، إذا أردنا تحقيبه في مرحلة تاريخية، كما 

 أراد جولدتسييير )Goldziher, 263-309(. والسييبب كما قلنا في نشأة هذا التفسر، وارتقائه، 

في هذه الفترة بالذات هو الضغوط الغربية السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، بل والنظرية، 

التي عانى منها العالم الإسلامي بشكل مُتزامِن في هذا العصر.

2. السياق التفسيري الموضوعاتي

إذن يبدأ التفسر الموضوعاتي، بعد تحديد موقفه الأيديولوجي أولًا، بتحديد ركائز السياق 

التفسييري: البنية العامة للدييين، ودوره في المجتمع. ويضع الآيات في سييياق نظري، قد يمكن 

اسييتنباطه بقدر ميين الموضوعية من نص القرآن، ولكنه في كل الحييالات »مضاف« إلى القرآن، 

وغر مصرح به فيه؛ وذلك أن سييياق التفسيير الموضوعاتي لا يعتمييد كليةً على نص القرآن، بل 

كذلك عييلى أطروحة نظرية تدم هدف الإصلاح الديني-الاجتماعييي. وبعد ذلك -كما رأينا 

مييع النماذج السييابقة- يقوم بتفسيير الآيييات طبقًا لموقعها في السييياق النظري، ويسييتعين على 

هييذه الخطوة بالرواية أحيانًا، أو التحليل اللسيياني، أو الرمز. وبهذا يشييكّل الموضوعُ السييياقَ 

الأعمّ، الذي تنشط فيه بقية الأصول التفسرية في تناغم أوركسترالي. وبهذا يكون الفرق بين 

تفسيير وآخَر من التفاسر الموضوعاتية هو مدى تماسك النسق الناتج، ومدى قدرة المفسِّ على 
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البهنة عليه من خلال القرآن والسنة والمرويات واللغة والرمز، النسق الذي يريده أصلًا هذا 

/المفكِّر؛ فمع التفسر الموضوعاتي تكاد تتماهي الحدود بين التفسر والإبداع بدرجة قد  المفسِّ

تصل بالتفسيير أحيانًا إلى »نسقٍ ما« غريب جدًا عن القرآن، وبمصطلحات جديدة، أو أجنبية 

من الفلسييفة الغربية، لا نعرف هل هو تفسيير قرآن، أم كتاب في الفلسييفة، أم في اسييتراتيجية 

الجماعات الإسييلامية، »كالجَلِيّ في التفسيير«، لأبي يعرب محمد الحبيييب المرزوقي )المرزوقي، 

.)73-71 ،65-61

3. أزمة الموضوع: النتائج ل المناهج

يحظى التفسيير الموضوعاتي حاليًا فعلًا بقبول عام، يفس اتسيياع انتشاره، وطول امتداده. 

وحين يتم التعرض له بالنقد فإنما يقتصر الناقدون عادةً على النتائج، لا المناهج )الرومي، 733-

780(. الشعور بالخلل في علاقة الدين-المجتمع، شعور عام بين المسلمين اليوم، يفسون به سبب 

تلفهم بما هم مسييلمون، وبالتالي كان الداعي إلى مثل هذا التفسيير معاصًرا، وقويًا، ومنتشًرا. 

وهو ما يفس سييبب انتشاره شبه المفاجئ، شبه المتوازي في الأقطار الإسلامية، بالرغم من كل 

ضعفه النظري. ومع ذلك كانت له حدوده، التي عليها انكفأ، كما سرى.

فكما كانت حدود التفسر الرمزي هي حدود طائفته في المجتمع، فإن التفسر الموضوعاتي 

كذلك قد حدد نفسَييه في »طائفته الأيديولوجية« إن جاز التعبر. إن التفسر الموضوعاتي ليس 

تفسييرًا على الدقيية، بل هو أقييرب إلى »تطبيق« لأيديولوجيييا جاهزة على القييرآن، أقرب إليها 

 

من مجرد محاولة »إفهام«، أو »شرح«. صحيح أن كافة المدارس التفسرية سابقة الذكر كانت 

لها كذلك أهدافها الأيديولوجية في ترسيييخ عقيدة معينة، واسييتبعاد غرها، لكنها لم تكن على 

هذا المستوى من النسقية، النسقية المضافة )على( القرآن كما قلنا، لا مجرد النسقية )فيه(. ونظرًا 

لقوة ارتباط التفسيير الموضوعاتي بالنسييق الأيديولوجي؛ الإصلاحي الإسلامي )عبده نموذجًا(، 

أو الليبالي )العقاد مثلًا في »الديمقراطية في الإسييلام«(، أو اليسيياري )حنفي ومحمود طه مثلًا- 

انظر »الرسييالة الثانية في الإسييلام«(، ونظرًا لأنها أنسيياق )مضافة( كما ذكرنييا، فإن النقد يأتي 

عييادة من خارجها، من المعسييكر المضاد، من خارج القرآن نفسييه، ولكنييه نقد يتذرّع بمناهج 

ع عن تكفر بعض الخصوم. بيد أن هذا النقد سيييبدو  تفسييرية أخرى، وبنصوص، ولا يتييورَّ

أيضًا لقطاع كبر من الجمهور ساذجًا، وأحياناً متخلِّفًا. 
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لكن المفارقة أنَّ المدرسة الموضوعاتية التي تقوم على مبدأ دور التفسر في الإصلاح الديني، 

هي نفسها التي أدّت إلى مزيد من المخاطر، التي تريد هي نفسها درءَها، وكأنها في مرحلة معينة 

خرجَتْ هي نفسُييها عن السيييطرة، وراحت تنتشر كالسطان نتيجيية محصلة كل تلك القوى. 

فقد تغيّا المفسون الموضوعاتيون الحريةَ، حرية المجتمع من الاسييتعمار بمعناه العام، وحرية 

الفييرد من الاسييتبداد، بينما تراجعت تفاسييرهم خطييواتٍ إلى الوراء على هييذا الطريق؛ فهذا 

التفسيير الأيديولوجي-الباجماتي للقرآن قد سمح تلقائيًا باسييتغلاله من قبَل الإسلام السياسي، 

سواءً أكان جماعات معارضة، أم تمثَّلَ في حكومات رسمية سنية، أو شيعية؛ لأنه يقر الصلة بين 

الدين والدولة عمليًا، لا نظريًا فحسب، في عملية التفسر ذاتها، ويضعِف التوجهات العلمانية 

المتسلّحة برؤى تقدمية، يهدف بعضها إلى تحرير الفرد، الذي لن يفهم أغلب أطروحاتها غالبًا، 

ويشييكّل في النهاية قاعدة لسلطة مجتمعية جديدة مسييتبدة، دينية، أو شبه دينية، أو حتى شبه 

علمانية، كان هو نفسييه يروم القضاء عليها. مما يعني أن التيار المتطرف في التفسر الموضوعاتي 

هو الذي سيييغلب، ويسييود في النهاييية كنتيجة حتمييية. ولا تفى الطبيعيية الديماجوجية لهذا 

التفسيير؛ فهو تفسيير نفعي في أساسييه، »يسييتعمِل« القرآنَ قبل محاولة فهمه، وبالتالي فالهدف 

يبر الوسيييلة، والأيديولوجيا تبر التفسيير، مما أزاد الفارق -الذي حاول التفسر الموضوعاتي 

نفسييه أن يقرّبه- بين قارئ القييرآن، ونص القرآن؛ حيث حالت بينهييما الأيديولوجيا، ولم يتم 

تلقي النص على بكارته، وأُجهِضت في سياقه الخبة الدينية الأصيلة )الصياد، اللا مفس(.
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الختام

نتائج واسْتِشراف 

بالإضافة إلى ما ورد بشأن هوية كل أصل تفسري، وعلاقته بسواه من الأصول في السياق 

ى، التي نتوصل لها بعد  ى، والعُمَّ التفسري الخاص به، مما ورد في جسم البحث، فإن النتائجُ الهُمَّ

د الدلالي،  هييذا العييرض، والتصنيف، والنقد، ثلاثة: جدل الأصول التفسييرية، وأزمة اللا تحدُّ

وأنماط الوعي التفسري في الإسلام. 

1. جدل الأصول التفسيرية

نلاحظ بدءًا أن هذه الأصول التفسييرية الأربعة: الرواية، والمجاز، والرمز، والموضوع، 

وبهذا الترتيب التاريخي للمدارس التفسرية، لم ترد عشوائيًا. على العكس: نلاحظ أن قانوناً ما 

قد حكم هذا العدد، وهذا الترتيب. ونعتقد أن هذا القانون كان »جدل الأصول التفسييرية«. 

ويعني هذا التعبر أنَّ كل أصل من هذه الأصول قد أسييس مدرسييةً في التفسيير، ولكن ظهرت 

أزمته في التطبيق، مما أفضى إلى أصل بديل، تأسست عليه مدرسة بديلة، حتى وصلنا إلى التفسر 

الموضوعاتي. الملاحَظ استقرائيًا أن هذه المدارس قد تتابعت تاريخيًا؛ فأول تفسر روائي متبلور-

تفسيير مجاهد بن جب )ت 104 هي(- سييبق أول تفسر لسيياني -تفسر أبي بكر الأصم )ت 225 

هي( )ابن جب، 1989؛ الأصم، تفسيير(. كما أن ذلك الأخر قد سييبق أول تفسيير رمزي، وهو 

تفسيير التستري )ت 283 هي(، ثم جاءت التفاسيير الموضوعية متأخرة في أواخر القرن التاسع 

عشر الميلادي وأوائل العشرين، بعد فترة ركود منهجي طويلة. 

إذن فقييد ظهيير أولًا المنهج الروائي باعتبيياره امتدادًا طبيعيًا لرواية القرآن والسيينة، رواية 

الدين ذاته، ثم مثّل تناقض الروايات عاملًا هامًا من عوامل التحول إلى منهج التحليل اللساني، 

د الدلالي -كما في الحروف المقطعة-  إلى جانب القصد إلى تأسيييس عقائد مختلفة، وبدأ اللا تحدُّ

في لعب دوره في هذا التطور كعقبة أمام المنهج اللسيياني، ثم كأسيياس للمنهج الرمزي بنوعيه: 

د رمزيًا.  الإشيياري، والباطني، ثييم ظهر المنهج الموضوعاتي كرد فعل على تفسيير هذا الييلا مُحدَّ

ونحن نعنى في هذا البحث بتتبع العوامل النظرية. أما العوامل التاريخية-الاجتماعية فهي أقرب 
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لعمييل المؤرخين، على ما في عملهم من نقييص في المعلومات التاريخية، ويؤدي الاعتماد عليها إلى 

حد أكب من ذلك إلى خطر إعادة بناء reconstruction نماذج تاريخية وهمية )الصياد، منهج(. 

د الدلالي. هكذا يكون المحرك الجدلي النظري الأساسي في هذا التطور هو اللا تحدُّ

د الدللي 2. ظاهرة اللا تحدُّ

د الدلالي الأصلي في النص؛ أي ما لا يمكن الاستقرار  كما أشرنا في ثنايا البحث، مثَّل اللا تحدُّ

على تفسره بالروايات، أو اللسانيات، عقبةً دائمة أمام كل هذه المدارس الأربع من زاويتين: فإما 

إما أن يؤدي الحل إلى أزمة عميقة. وحين لم يتمكن المفس من تعيين  ألا يستطيع المفس حله، و

إما ألا تسييعفه اللسييانيات؛  المعنى فقد وقع ذلك من زاويتين أيضًا: إما ألا تسييعفه الروايات، و

فالحروف المقطعة مثلًا تتناقَض فيها التفاسرُ روائيًا، كما لا يمكن تفسرها لسانيًا. وهذا ما أدى 

إلى محاولة تعيين المعنَى تعسفيًا في المدرستين الرمزيتين. وبعد قرون جاءت المدرسة الموضوعاتية 

لتنقض هذا التعسييف في التأويل، الذي يؤدي إلى تغييب معييرفي، واجتماعي، وتجاهلت قضية 

الحروف المقطعة برمتها، ونقدت خوض الخائضين فيها، في سبيل رؤية إصلاحية. 

3. أشكال الوعي التفسيري: الديناميكي، الستاتيكي، الميتافيزيقي، 
الجتماعي

حين نقوم بالاسييتعراض السييابق، نجد أنفسيينا أمام أربعة أنماط من الوعي التفسييري في 

الإسييلام مرتبيية تاريخيًا: أولها كان الوعييي الديناميكي، أي رد حاضر القييراءة إلى ماضي المعنَى. 

وهو اسييتحضار للبُعد الزماني، ومجال فاعلية النقد التاريخي عند المسييلمين. وقد تلا هذا النمطَ 

نمطٌ معاكِس كنقيض أطروحة، هو الوعي الاستاتيكي، أي رد حاضر القراءة إلى حاضر اللغة، 

ولذلك تتفي فيه ديناميكا المعنَى، وتظهَر بنيةُ اللغة. وحين نضج التفسر الرمزي بشقيه، ظهر 

الوعييي الميتافيزيقييي في التفسيير، أيْ رد المعنَى إلى مصييدَر معرفي إلهي. وأخرًا ظهر التفسيير 

الموضوعاتي ليعنَى من جهة بالبُعد الاجتماعي في التأويل على نحو غر مسبوق، وليمثل من جهة 

أخرى، وكسياق تفسري، أكبَ استيعابٍ حتى اليوم لبقية الأصول التفسرية.

هييذه النتائج الثلاث مترابطة؛ فقد كانت أصول التفسيير في علاقيية تطور جدلي، يترتب 

د  فيها اللاحق جدليًا على السابق، وذلك نتيجة تناقضات أصيلة في تطبيقها، تسبب فيها اللا تحدُّ
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الييدلالي الأصلي بالدرجة الأولى في نظر الباحث. وعلى أسيياس هذه الأصول تأسسييت مدارس 

أربع رئيسيية في التفسيير، ظهرت فيها أربعة أشييكال من الوعييي الهرمنيوطيقي، وتحددت بهذا 

الترتيب في أربعة لا غر. والسبب في هذا التنوع على التحديد هو أن أي تفسر للنص لا يمكن 

أن يخييرج عن أربعة أبعاد في زوجييين: إما أن يكون ديناميكيًا )تاريخيًا-زمانيًا(، أو اسييتاتيكيًا 

إما أن يكييون ميتافيزيقيًا )إلهيًييا(، أو اجتماعيًا )إنسييانيًا(. وبينما الزوج  )لسييانيًا-مكانيًا(، و

الأول: الديناميكي، والاستاتيكي، جزئي، فإن الزوج الثاني: الميتافيزيقي، والاجتماعي، سياقي، 

مما يعني أن الزوج الثاني هو تطوير للزوج الأول. وهو ما يكشف عن تفاصيل العلاقة الجدلية 

الداخلية في هذه الأنماط.

ونقطة الاستشراف الأساسية هي كيفية تطوير المرحلة الموضوعاتية نفسها، ونقدها، بناءً 

على »أزمة الموضوع«، التي عرضناها سابقًا؛ فهي اليوم في مرحلة تناقضها الداخلي، وهي نتيجة 

هامة. يمكن تأسيييس أصل تفسري وُجودي، يتناسب مع استراتيجية معينة في الإصلاح الديني 

في الإسييلام، تقوم على اسييتقلال الفرد عن المؤسسيية، وذلك بوصف التفسر نفسه فعلًا وجوديًا 

فرديًييا، يقوم على منهجييية ظاهراتية. ولم يزل عنوان »ظاهرات القييرآن« في حاجة إلى بحث 

.)Elsaiad, 2018, 164-165( الباحثين، وفكر المفكرين
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